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  تمهيد
ــام      ــودة في عـ ــة والأربعـــين المعقـ ــا الثامنـ ــة، في دورتهـ ، مضـــمون ٢٠١٥تدارســـت اللجنـ
الفصــل الرابــع مــن مشــروع القــانون النمــوذجي بشــأن المعــاملات المضــمونة،         مــن  ٢٦ المــادة
  وأقرت ذلك المضمون. )١(،من مشروع قانون السجل ٢٩إلى  ١من  والمواد

وفي تلك الدورة، اتفقـت اللجنـة أيضـاً علـى إعـداد دليـل لاشـتراع القـانون النمـوذجي،            
  )٢(بالمصالح الضمانية).المعني (وأناطت تلك المهمة بالفريق العامل السادس 

، في قـــانون ٢٠١٦ونظـــرت اللجنـــة، في دورتهـــا التاســـعة والأربعـــين المعقـــودة في عـــام    
ر اللجنـة وقـرار الجمعيـة    الأونسيترال النمـوذجي بشـأن المعـاملات المضـمونة واعتمدتـه (يـرد مقـرَّ       

  )٣(العامة ذو الصلة في المرفقين الأول والثاني على التوالي).
مـة،  رة، لاحظت اللجنة أيضاً أنَّ إعداد دليل الاشتراع قد بلغ مرحلة متقدِّوفي تلك الدو  

وأنه يعد نصا بالغ الأهمية في تنفيذ القانون النموذجي وتفسيره، ومنحت الفريق العامـل السـادس   
عليهـا للنظـر النـهائي فيـه واعتمـاده في       وعرض دليل الاشتراع تصل إلى دورتين لإنجاز عمله فترة

  )٤(.٢٠١٧لخمسين في عام دورتها ا
الفريق العامل السـادس، خـلال دورتيـه الـثلاثين والحاديـة والـثلاثين المعقـودتين في         أقرَّ وقد  

  )٥(مضمون مشروع دليل الاشتراع. ،٢٠١٧وشباط/فبراير  ٢٠١٦كانون الأول/ديسمبر 
ون ، دليـل اشـتراع قـان   ٢٠١٧[وتدارست اللجنة، في دورتهـا الخمسـين المعقـودة في عـام       

ر اللجنـة وقـرار الجمعيـة العامـة ذو     الأونسيترال النمـوذجي بشـأن المعـاملات المضـمونة (يـرد مقـرَّ      
  ])٦(الصلة في المرفقين الثالث والرابع على التوالي) واعتمدته.

                                                         
مشروع القانون  يرد .٢١٤)، الفقرة A/70/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السبعون، الملحق رقم   )١(  

  .A/CN.9/853و A/CN.9/852الوثيقتين في  السجلالنموذجي ومشروع قانون 
  .٢١٦المرجع نفسه، الفقرة   )٢(  
. يرد مشروع القانون ١١٨-١٧ات )، الفقرA/71/17( ١٧السبعون، الملحق رقم الحادية والدورة  المرجع نفسه،  )٣(  

 ؛Add.4إلى  Add.1و A/CN.9/884مشاريع الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل في الوثائق النموذجي، بما في ذلك 
؛ ويرد تجميع التعليقات Add.4إلى  Add.1و A/CN.9/885ويرد مشروع دليل اشتراع القانون النموذجي في الوثائق 

  .Add.1و A/CN.9/887و A/CN.9/886الواردة من الدول في الوثائق 
  .١٢٢و ١٢١الفقرتان  المرجع نفسه،  )٤(  
وأثناء هاتين الدورتين، نظر الفريق العامل في . A/CN.9/904و A/CN.9/899لوثيقتين يرد تقريرا الفريق العامل في ا  )٥(  

. وترد الصيغ السابقة من دليل A/CN.9/WG.VI/WP.73و Add.6إلى  A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.1الوثائق 
  .Add.2و Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.63و ،Add.4إلى  Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.66الاشتراع في الوثائق 

مشروع  الفقرات [...]. يرد)، A/72/17( ١٧السبعون، الملحق رقم الثانية و الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة  )٦(  
ة المتعلقة بالمصالح السابق الأونسيترالمشاريع . وللاطلاع على Add.6إلى  Add.1و A/CN.9/914الاشتراع في الوثائق دليل 

)، انظر الموقع الشبكي: ١٩٨٠- ١٩٧٥( الضمانية
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/security_past.html.  
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    الغرض من دليل الاشتراع  - أولاً  
قــانون  الغـرض مـن دليـل الاشــتراع تقـديم شـرح وجيــز لفحـوى كـل حكــم مـن أحكـام           -١

الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة (اختصاراً: "القانون النموذجي") وعلاقة ذلـك  
ــه   ــة ل ــل الأونســيترال التشــريعي بشــأن المعــاملات    الحكــم بالتوصــية (أو التوصــيات) المقابل في دلي

ــل المعــاملات المضــمونة")   وفي نصــوص الأونســيترال الأخــرى عــن    )٧(المضــمونة (اختصــاراً: "دلي
بما في ذلك اتفاقية الأمـم المتحـدة لإحالـة المسـتحقات في التجـارة الدوليـة        )٨(عاملات المضمونة،الم

ــة المســتحقات")،    ــة إحال ــاملات      )٩((اختصــاراً: "اتفاقي ــيترال التشــريعي بشــأن المع ــل الأونس ودلي
لمتعلـق  المضمونة: الملحـق المتعلـق بـالحقوق الضـمانية في الممتلكـات الفكريـة (اختصـاراً: "الملحـق ا        

ودليل الأونسيترال المتعلـق بإنشـاء وتشـغيل سـجل للحقـوق الضـمانية        )١٠(بالممتلكات الفكرية")،
 )١١((اختصاراً: "دليل السجل").

ويبين عـددٌ مـن أحكـام القـانون النمـوذجي أنَّ الدولـة الـتي تشـترع هـذا القـانون النمـوذجي              -٢
والغـرض مـن    الأخذ بخيار من بين عدة خيـارات.  (اختصاراً: "الدولة المشترعة") مطالبة باتخاذ قرار أو

أهمية هذه القرارات أو الخيارات، وأن يسـاعد مـن ثم الدولـة المشـترعة      دليل الاشتراع أيضاً أن يوضح
تكرار لا داعي له، يتضـمن دليـل   يِّ وتفادياً لأ )١٢(على اتخاذ تلك القرارات أو الأخذ بتلك الخيارات.

ذات الصــلة الــواردة في دليــل المعــاملات المضــمونة والملحــق المتعلــق  شــتراع التوصــيات والتعليقــات لاا
  بالممتلكات الفكرية ودليل السجل، عن طريق الإشارة المرجعية إليها بدلاً من تكرارها.

إلى الجهــازين التنفيــذي والتشــريعي للحكومــات. غــير أنــه  ه أساســاًودليــل الاشــتراع موجَّــ  -٣
لمسـتعمِلين آخـرين لهـذا الـنص، كالقضـاة والمحكمـين        أن يكون مصدر معلومـات مفيـدة   أيضاًيمكن 

إلى  واسـتناداً  )١٣(والاختصاصيين الممارسين والأكاديميين. وقد أعدته الأمانة بناء على طلب اللجنـة، 
  )١٤(مداولات وقرارات اللجنة والفريق العامل السادس.

                                                         
  .A.09.V.12منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )٧(  
  .٢١٦و ٢١٥ الفقرتان)، A/70/17( ١٧السبعون، الملحق رقم  الرسمية للجمعية العامة، الدورةالوثائق   )٨(  
  ).A.04.V.14، المرفق (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع ٥٦/٨١قرار الجمعية العامة   )٩(  
  .A.11.V.6منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )١٠(  
  .A.14.V.6منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )١١(  
  .٢١٦ الفقرة)، A/70/17( ١٧السبعون، الملحق رقم  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة  )١٢(  
  أعلاه. ١انظر الحاشية   )١٣(  
 A/CN.9/796التي خصصها لإعداد القانون النموذجي في الوثائق  الدورات الستتقارير الفريق العامل عن أعمال ترد   )١٤(  

 العامل الفريق نظر ،الدورات تلك وأثناء. A/CN.9/871و A/CN.9/865و A/CN.9/836و A/CN.9/830و A/CN.9/802و
 A/CN.9/WG.VI/WP.61و ،Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.59و ،Add.4إلى  Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.57الوثائق   في
 ،Add.4إلى  Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.65و ،Add.4إلى  Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.63و ،Add.3إلى  Add.1و
على تقريري اللجنة عن أعمال الدورتين اللتين خصصتهما  وللاطلاع. Add.2و Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.68و

  أعلاه. الواردتين ٣و ١ الحاشيتين انظر الدورتين، تينك أثناء اللجنة فيها نظرت التي والوثيقةللقانون النموذجي، 
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    الغرض من القانون النموذجي  - ثانياً  
الغرض من القـانون النمـوذجي مسـاعدة الـدول علـى تنفيـذ التوصـيات الـواردة في دليـل            -٤

والملحــق المتعلــق بالممتلكــات الفكريــة ودليــل الســجل، فيمــا يخــص الحقــوق   المعــاملات المضــمونة
الضمانية في الموجودات المنقولة. والهدف العام من تلك النصوص والقانون النموذجي هـو زيـادة   

تكلفتــها بإتاحــة قــانون فعـال ونــاجع بشــأن المعــاملات   وتخفـيض  روض الائتمانيــةمـدى تــوافر الق ــ
(أ)). وعلـى غـرار تلـك النصـوص، يسـتند       ١المضمونة (انظر دليل المعاملات المضمونة، التوصـية  

بقــدر مــا يحــق للــدائن المضــمون أن يعــول علــى قيمــة         القــانون النمــوذجي إلى الافتــراض بأنــه   
ومـن   ل سـداد قيمـة الالتـزام المضـمون، يقـل احتمـال عـدم السـداد،        الموجودات المرهونـة مـن أج ـ  

لـذلك تـأثير إيجـابي علـى تـوافر القـروض الائتمانيـة وتكلفتـها. والجـدير بالـذكر            المرجح أن يكون
للـدول الـتي    الغرض من القانون النموذجي، على غرار تلك النصـوص، أن يكـون مفيـداً    أيضاً أنَّ
وكـذلك للـدول الـتي     نجاعة وفعاليـة بخصـوص المعـاملات المضـمونة     لديها حاليا قوانين ذات ليس
فعلاً قوانين من هـذا القبيـل ولكنـها ترغـب في تحـديثها ومواءمتـها مـع قـوانين دول أخـرى           لديها

لديها قوانين حديثة بشأن المعاملات المضمونة متسقة عموماً مـع القـانون النمـوذجي (انظـر دليـل      
  ).١مة، الفقرة المعاملات المضمونة، المقدِّ

    
    أداة لتحديث القوانين ومواءمتها القانون النموذجي بوصفه  - ثالثاً  

 عموماً، تُنصح الدول التي تدمج القانون النموذجي في صُلب قوانينها الوطنيـة بـأن تتقيـد     -٥
فوائـد اقتصـادية كاملـة     علـى جـني   الدولة المشـترعة  المتسق. وهذا يمكن أن يساعد ما أمكن بنصه

قـد تترتـب    مقصودة نتائج غيرأيِّ  واجتناب النظام القانوني الذي يتوخاه القانون النموذجي،من 
والاسـتفادة   عندما يكون لتغييرٍ في أحد الأحكام آثار غير مرتقبة في مواضع أخـرى مـن القـانون،   

 يحـرم  من مواءمة قانونها الخاص بالمعاملات المضمونة مع القوانين المماثلة في دول أخرى. وهذا لا
عـدداً   الدول المشترعة من المرونة اللازمة، حيث إنَّ القانون النمـوذجي يتـيح لهـا خيـارات ويتـرك     

  من الأمور لتقديرها.
ــانون النمــوذجي      -٦ ــة المتاحــة في الق ــى المرون ــة عل ــانون    ومــن الأمثل ــي: (أ) يوجــه الق ــا يل م

ــة المشــترعة إلى ضــرورة تكييــف بعــض المصــطلحا    ــاه الدول ت المســتخدمة في هــذا النمــوذجي انتب
بالشــكل المناســب في ســياق القــانون المحلــي (مــثلاً، "المؤسســة المــأذون لهــا بتلقــي ودائــع"   القــانون

، الفقــرات ٢و"الممتلكــات المنقولــة" و"الممتلكــات غــير المنقولــة" و"الأوراق الماليــة"؛ انظــر المــادة   
نموذجي بين أقـواس معقوفـة   (ن) و(ي ي) و(ز))؛ (ب) تشير عدة أحكام من القانون ال الفرعية

))؛ (ج) تتضـمن أحكـام   ه( ٣، الفقـرة  ١ لتقدير الدولة المشترعة (مثلاً، المـادة  إلى مسائل تُركت
ــة المشــترعة أن تأخــذ بأحــدها (مــثلاً،        ــارات بمســتطاع الدول ــانون النمــوذجي خي أخــرى مــن الق

 ن تقـرر كيـف توضـح في   يسمح القانون النموذجي للدولـة المشـترعة بـأ    )؛ (د)٣، الفقرة ٦ المادة
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للقـانون النمـوذجي أنَّ القواعـد العامـة خاضـعة للقواعـد الخاصـة بموجـودات معينـة           قانونها المشترِع
أمـر البـت    ) يترك القانون النموذجي للدولـة المشـترعة  همن القانون النموذجي)؛ ( ٤(انظر الحاشية 

للقـانون النمـوذجي أو في    المشـترع قانونهـا   فيما إذا كانت تريد تنفيذ أحكام السجل النموذجيـة في 
من القـانون النمـوذجي)؛    ٨قانون تشريعي منفصل أو في صك قانوني من نوع آخر (انظر الحاشية 

أحكام تنازع  أمر البت فيما إذا كانت تريد أن تدرج يترك القانون النموذجي للدولة المشترعة (و)
للقـانون النمـوذجي أو في قـانون منفصـل      شـترع قانونها الم القانون النموذجي في القوانين الواردة في

  من القانون النموذجي). ٣٦يتناول مسائل تنازع القوانين عموماً (انظر الحاشية 
التعـديلات علـى القـانون النمـوذجي مـن أجـل        وقد تضطر الدولة المشترعة إلى إدخال بعـض   - ٧

عـن نطـاق الأحكـام     تعـديل أيِّ تكييفه بحسب نظامها القانوني الوطني. غير أنَّه ينبغي عدم الخروج في 
للقــانون النمــوذجي، ومنــها مــثلاً الأحكــام الــتي تطبــق النــهج الــوظيفي والمتكامــل والشــامل  الأساســية

 ـــ  ــثلاً، الم ــمونة (مـ ــاملات المضـ ــوص المعـ ــرة ١ادة بخصـ ــادة ١، الفقـ ــة (س))، ٢، والمـ ــرة الفرعيـ  ، الفقـ
)، وحق الأطـراف في تنظـيم صـيغة    ٦و ٥، الفقرتان ١المانح والمدين بالمستحق (مثلاً، المادة  وحماية

ــة احتياجاتهــا (مــثلاً، المــادة     )، ونظــام تســجيل ٣ اتفاقهــا الضــماني بالطريقــة الــتي ترغــب فيهــا لتلبي
مُطالـب منـافس   أيِّ )، وتقرير الأولوية فيما يخص الحق الضماني وحـق  ١٨الإشعارات (مثلاً، المادة 

اللجــوء إلى محكمــة أو ســلطة أخــرى، مــع   دون )، والحــق في إنفــاذ حــق ضــماني ٢٩(مــثلاً، المــادة 
الحرص في الوقت نفسه على حماية حقوق المانح والأطراف الأخرى التي لها حقوق في الموجـودات  

)، وإلاَّ فلــن يكــون بمســتطاع الدولــة ٣ ، الفقــرة٧٨، والمــادة ٣، الفقــرة ٧٧المرهونــة (مــثلاً، المــادة 
المستمدة من القانون النمـوذجي أو تحقيـق المواءمـة بـين      الفوائد الاقتصادية الكاملة المشترعة أن تجني

بــين القــانون  تشــترع القــانون النمــوذجي (بخصــوص المواءمــة قانونهــا وقــوانين الــدول الأخــرى الــتي
  أدناه). ٨ والقوانين الأخرى للدولة المشترعة، انظر الفقرة قانون النموذجيلل المشترع

النظــر فيمــا إذا كــان مــن   أيضــاًوعنــد اشــتراع القــانون النمــوذجي، يــتعين علــى الــدول     -٨
الضروري إدخال تعديلات مقابلة على قوانين أخرى ذات صلة (مثلاً، قوانين العقـود، والملكيـة،   

لمدنية، والتجارة الإلكترونية) ضماناً لاتساق قانونها الوطني ككل (انظر والإعسار، والإجراءات ا
ا أن ). فعلـى سـبيل المثـال، مـن المهـم جـد      ٨٣-٨٠دليل المعاملات المضـمونة، المقدِّمـة، الفقـرات    

يعترف قانون الإعسار في الدولة المشترعة بنفاذ الحق الضماني وأولويته ووجـوب إنفـاذه في حالـة    
ح (انظر، بشأن مسألة التعامل مع الحقوق الضمانية في حالة الإعسار، دليل المعاملات إعسار المان

ــدول المشــترعة النظــر في         ــى ال ــتعين عل ــك، ي ــى ذل ــاني عشــر). وعــلاوة عل المضــمونة، الفصــل الث
المواءمــة مــع المفــاهيم وأســاليب الصــياغة الحاليــة (انظــر دليــل المعــاملات المضــمونة، المقدِّمــة،     (أ)

)؛ (ب) المسـائل المتعلقـة بالمرحلـة الانتقاليـة، بمـا في ذلـك إعـداد تعليـق رسمـي،          ٨٩-٧٣ الفقرات
وأشــكال نموذجيــة للإشــعارات والاتفاقــات، وتنظــيم بــرامج تثقيفيــة لمســتعمِلي القــانون الجديــد،   
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واستحداث نظـام للإبـلاغ عـن السـوابق القضـائية في حـال عـدم وجـوده (انظـر دليـل المعـاملات            
  ).٨٩-٨٤قدِّمة، الفقرات المضمونة، الم

وخلافاً للاتفاقيات الدولية، لا تتطلب القوانين النموذجية من الدول المشترعة أن تبلـغ الأمـم     - ٩
المتحدة أو الدول المشترعة الأخرى باشتراعها لهذه القوانين. غـير أنَّ الـدول تُشـجَّع بقـوة علـى إعـلام       

ــوذجي    ــانون النم ــتراعها الق ــيترال باش ــة الأونس ــال      أيَّ (أو أمان ــن أعم ــق م ــوذجي آخــر ينبث ــانون نم ق
للإبلاغ بأنَّ الدولة المشترعة قـد   وتُنشر هذه المعلومات على موقع الأونسيترال الشبكي الأونسيترال).

  اعتمدت معياراً دوليا ويساعد ذلك الدول الأخرى في اضطلاعها بالنظر في القانون النموذجي.
    

    النموذجي الرئيسيةسمات القانون   - رابعاً  
    علاقة القانون النموذجي بنصوص الأونسيترال عن المعاملات المضمونة  -ألف  

ودليل السجل علـى   يحتوي دليل المعاملات المضمونة والملحق المتعلق بالممتلكات الفكرية  -١٠
ت تعليقات وتوصيات تفصيلية بشأن المسائل التي ينبغـي تناولهـا في قـانون حـديث بشـأن المعـاملا      

المضمونة. غير أنها نصوص طويلة، ومن ثم سوف تحتاج الدول إلى المساعدة في تحويل التوصيات 
القـانون  أنَّ يفـي بهـذه الحاجـة. كمـا      والقـانون النمـوذجي   قانونيـة محـددة.   الواردة فيها إلى صـيغة 

  دليل بفضل صيغته القانونية المحددة.أيِّ النموذجي أكثر اتساقا من 
دليــل المعــاملات المضــمونة  الــواردة في توصــيات المبــادئ ون النمــوذجي عــنويعــبر القــان  -١١

ــات في الصــياغة بــين تلــك        ــا الاختلاف ــل الســجل. أمَّ ــة ودلي ــق بالممتلكــات الفكري والملحــق المتعل
التوصيات وما يقابلها من أحكام القانون النموذجي فترجع عموماً إلى الطبيعة التشريعية للقـانون  

  حة بإيجاز في الأجزاء ذات الصلة من دليل الاشتراع.النموذجي، وهي موضَّ
وللأسباب الموضَّـحة أدنـاه في الأجـزاء ذات الصـلة مـن دليـل الاشـتراع، يتنـاول القـانون            -١٢

ونصــوص  دليــل المعــاملات المضــمونة   أهــداف ومبــادئ  النمــوذجي أيضــاً، بطريقــة تتســق مــع    
لم يُتطرق إليها في توصية، بل لم تُنـاقش في  الأونسيترال الأخرى عن المعاملات المضمونة، مسائل 

تلك النصوص (مثلاً، الحقوق الضمانية في الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط). وفي المقابـل،  
ــانون         ــل المعــاملات المضــمونة اســتُبعدت مــن نطــاق الق ــتي عُولجــت في دلي ــإنَّ بعــض المســائل ال ف

 تقاضي العائدات المتأتيـة بمقتضـى تعهـد مسـتقل)،     النموذجي (مثلاً، الحقوق الضمانية في الحق في
أو لم يُتطرقْ إليها تحديداً (مثلاً، الحقوق الضمانية في ملحقات الموجودات المنقولـة أو الممتلكـات   

  غير المنقولة المرهونة).
أمَّا أحكام القانون النموذجي الخاصـة بـالحقوق الضـمانية في المسـتحقات فتسـتند أساسـاً         -١٣

فحـتى   ات دليل المعاملات المضمونة، التي تستند بـدورها إلى اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات.    إلى توصي
المعـاملات المضـمونة بتصـديق الاتفاقيـة      ليس لديها قانون ناجع وحديث حـول  دولة في حال قيام
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للأسباب التاليـة:   سيكون من الضروري أن تشترع القانون النموذجي كذلك أو الانضمام إليها،
تامــا؛ (ب) لا تنطبــق  إلاَّ علــى الحقــوق الضــمانية ونقــل المســتحقات نقــلا نطبــق الاتفاقيــةلا ت (أ)

ــا  ــة، م ــة       الاتفاقي ــة الدولي ــة والإحال ــة المســتحقات الدولي عــدا في حــالات محــدودة، إلاَّ علــى إحال
)؛ (ج) الاتفاقية صريحة في إحالة مسـائل هامـة (أيْ النفـاذ    ١، الفقرة ١للمستحقات (انظر المادة 

ــ ــل (انظــر       تج ــر المحي ــانون مق ــق، أيْ ق ــداخلي المنطب ــانون ال ــة) إلى الق ــة والأولوي  اه الأطــراف الثالث
  الداخلي. )؛ (د) تترك الاتفاقية مسائل أخرى (مثلاً، شكل الإحالة) للقانون٢٢ المادة
الاتفاقيـة   بتصـديق  يُستصوب أن تقوم الدولة التي تشترع القانون النمـوذجي  وفي المقابل،  -١٤
بمســتحقات علــى الصــعيد الــدولي،  المضــمون تعزيــزاً لفعاليــة التمويــل الانضــمام إليهــا كــذلك،أو 
قـانون نمـوذجي. فلـدى    أيِّ الاتفاقية على قدر أكبر من الاتساق والشفافية مقارنـةً ب ـ أنَّ سيما و لا

تحفظـات،  بقـدر مـا تسـمح الاتفاقيـة بإبـداء      إلاَّ الدول التي تكون أطرافا في اتفاقية القانون نفسه، 
ا فتكــون لــديها قــوانين متوافقــة ولكنــها نــادراً مــا تكــون   نموذجيــ قانونــاًالــدول الــتي تشــترع أمَّــا 

متطابقة. وتجـدر الإشـارة، في إطـار الأمثلـة علـى الفوائـد الـتي قـد تُجـنى مـن تصـديق الاتفاقيـة أو             
مضــمون  لــى تمويــلصــعوبةً في الحصــول ع رين كــثيراً مــا يجــدون المصــدِّأنَّ إلى  الانضــمام إليهــا،

ر لا يرغبــون في تقــديم رة لأنَّ المقرِضــين في دولــة المصــدِّبمســتحقات متأتيــة مــن بيــع بضــائع مصــدَّ
يوجدون في دول لا تكون للمقرِضين معرفـة   مضمونة بمستحقات يدين بها زبائن قروض ائتمانية

لا يجعلـها في متنـاول    بتكلفـة أعلـى، ممـا قـد    إلاَّ بقوانينها، أو لا يرغبـون في تقـديم تلـك القـروض     
ــة         ــة بتصــديق أو انضــمام كــل مــن الدول ــا إذا حظيــت الاتفاقي المنشــآت الصــغيرة والمتوســطة. أمَّ
ــدينين            ــر الم ــا مق ــتي يوجــد فيه ــة ال ــه) والدول ــل والمحــال إلي ــر المحي ــا مق ــتي يوجــد فيه المشــترعة (ال

 في تقــديم تمويــل مضــمون تــزداد رغبــة المُقرضــين رة،بالمســتحقات المتأتيــة مــن بيــع البضــائع المصــدَّ
رين بتكلفـة أقـل، لأنهـم يفهمـون القواعـد القانونيـة المنطبقـة علـى المسـتحقات          بمستحقات للمصدِّ
  رين ومن ثم تزداد درجة تيقنهم من تحصيلها.المدين بها للمصدِّ

    
    للقانون النموذجي والمبادئ الأساسية الأهداف الرئيسية  -باء  

أعلاه)، فإنَّ الهدف الاقتصادي العام الـذي يتوخـاه    ٤الفقرة حسبما ذُكر من قبلُ (انظر   -١٥
المتوخى في دليل المعـاملات المضـمونة (انظـر دليـل المعـاملات       القانون النموذجي هو نفس الهدف

). ولعـل الدولـة المشـترعة تـود، تبعـاً لطريقتـها       ٥٩-٤٣والمقدِّمة، الفقرات  ١المضمونة، التوصية 
تنظر في إدراج أهداف القـانون النمـوذجي الرئيسـية في ديباجـة أو بيـان      وأسلوبها في الصياغة، أن 

البيـان المـذكور في تفسـير     للقـانون النمـوذجي. ويمكـن أن يُسـتخدم     بقانونها المشـترع  مشابه يُرفَق
  أدناه).  ٧٧الفقرة  القانون النموذجي أو سد ما يشوبه من ثغرات (انظر

ودليل المعاملات المضـمونة   للقانون النموذجي الأساسيةالمبادئ  وينطبق الأمر نفسه على  -١٦
تطبيـق   ومن هذه المبادئ الأساسية ).٧٢-٦٠(انظر دليل المعاملات المضمونة، المقدِّمة، الفقرات 
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النهج الوظيفي والمتكامل والشامل بخصـوص المعـاملات المضـمونة، الـذي يعتـبر بمقتضـاه أيُّ حـق        
الوفاء بالالتزام حقًّا ضمانيا فيمـا يتعلـق    وجودات المنقولة لضمانينشأ بالاتفاق في أيِّ نوع من الم

بتفعيل تطبيق القانون النموذجي، بصـرف النظـر عـن التعـابير الـتي يسـتخدمها الأطـراف لوصـف         
اتفاقهم (مثلاً، رهن الوفاء، الرهن العائم، نقل حق الملكية لأغراض الضمان، البيع مـع الاحتفـاظ   

، والفصـل  ٦٢ر التمـويلي؛ انظـر دليـل المعـاملات المضـمونة، المقدِّمـة، الفقـرة        بحـق الملكيـة، الإيجـا   
  ).٨٤-٦٠، والفصل التاسع، الفقرات ١١٢-١١٠الأول، الفقرات 

قانونهـا   رسمـي أو دليـل بخصـوص    إعـداد تعليـق   ولعل الدولة المشترعة تود أيضاً أن تنظـر في   -١٧
المهـن القانونيـة في تفسـير القـانون وتطبيقـه       رسـي لمسـاعدة المحـاكم ومما   للقـانون النمـوذجي   المشترع

 فائـدة جمـة إذا   ). ومن المرجَّح أن يكون لذلك٨٦(انظر دليل المعاملات المضمونة، المقدِّمة، الفقرة 
تعديلات هامة على القوانين السـابقة الخاصـة بالمعـاملات المضـمونة لـدى       أدخل القانون النموذجي

دليــل مــن هــذا القبيــل القصــد مــن أحكــام معينــة، وخصوصــاً   الدولــة المشــترعة. ويمكــن أن يوضــح
عن القوانين السابقة، وأن يقدم، حيثما تقتضي الضرورة، أمثلة ملموسة؛  كثيراًكانت مختلفة  ما إذا

الرسمــي أو الـدليل يمكــن أن يوضـح المبــادئ الأساسـية الــتي يقـوم عليهــا      بـل الأهـم أنَّ ذلــك التعليـق   
ثلاً النهج الوظيفي والمتكامل والشـامل بخصـوص المعـاملات المضـمونة،     القانون النموذجي، ومنها م

المشــار إليــه في الفقــرة الســابقة. وحيــث إنَّ دليــل الاشــتراع ينــاقش كــل هــذه المســائل وغيرهــا مــن  
ــة إلى دليــل المعــاملات المضــمونة)، فــيمكن      ــا مباشــرةً أو بالإشــارة المرجعي المســائل ذات الصــلة (إمَّ

لإتاحـة   الدولة المشـترعة إلى دليـل الاشـتراع ودليـل المعـاملات المضـمونة،       تعليق ودليل أ الإشارة في
  المجال لمحاكمها للاسترشاد في التفسير بالمصدر الدولي الذي استُمد منه قانونها.

    
    المساعدة المقدَّمة من أمانة الأونسيترال  - خامساً  

    المساعدة على صوغ التشريعات  -ألف  
للتــدريب والمســاعدة، تقــديم المســاعدة إلى  الأونســيترال، في ســياق أنشــطتهاتتــولى أمانــةُ   -١٨

بتزويدها باستشارات فنية من أجل إعداد تشريعات تستند إلى القانون النموذجي. وتقـدم   الدول
ــوانين الأونســيترال        ــتي تنظــر في ســن تشــريعات تســتند إلى ق المســاعدة نفســها إلى الحكومــات ال

أو الـتي   )١٥(انون الأونسيترال النمـوذجي بشـأن الإعسـار عـبر الحـدود)     النموذجية الأخرى (مثل ق
تنظر في الانضمام إلى إحـدى اتفاقيـات القـانون التجـاري الـدولي الـتي أعـدتها الأونسـيترال (مثـل          
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة المتعلقــة بالكفــالات المســتقلة وخطابــات الاعتمــاد الضــامنة (نيويــورك،         

  واتفاقية إحالة المستحقات). )١٦()١٩٩٥
                                                         

  .E.14.V.2 المبيعالأمم المتحدة، رقم  منشورات  )١٥(  
  .A.97.V.12منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )١٦(  
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ويمكن الحصـول علـى مزيـد مـن المعلومـات عـن القـانون النمـوذجي وغـيره مـن القـوانين              -١٩
  التالي: النموذجية والاتفاقيات التي وضعتها الأونسيترال، من أمانة الأونسيترال على العنوان

    International Trade Law Division, Office of Legal Affairs 
  United Nations 
  Vienna International Centre 
  P. O. Box 500 
  A-1400 Vienna, Austria 
  ٤٠٦١+) أو ٤٣-١( ٢٦٠٦٠-٤٠٦٠الهاتف:   
  +)٤٣-١( ٢٦٠٦٠-٥٨١٣الفاكس:   
  uncitral@uncitral.orgالبريد الإلكتروني:   
  http://www.uncitral.org/uncitral/ar/index.htmlترنت: الإن صفحة الاستقبال على  

    
    المتعلقة بتفسير التشريعات المستندة إلى القانون النموذجي المعلومات  -باء  

ودليل الاشتراع، وكـذلك  ترحب أمانة الأونسيترال بأيِّ تعليقات على القانون النموذجي   -٢٠
بـــأيِّ معلومـــات عـــن ســـن تشـــريعات تســـتند إلى القـــانون النمـــوذجي. وســـوف يـــدرج القـــانون  
النموذجي، بعد اشتراعه، في نظـام معلومـات السـوابق القضـائية المسـتندة إلى نصـوص الأونسـيترال        

علقــة (كــلاوت)، الــذي يُســتعمل مــن أجــل جمــع وتعمــيم معلومــات بشــأن الســوابق القضــائية المت    
بالاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة من أعمال الأونسيترال. والغرض من هذا النظام هـو زيـادة   
ــتي تصــوغها الأونســيترال، وتيســير التفســير         ــدولي بالنصــوص التشــريعية ال ــى الصــعيد ال ــوعي عل ال

م وقـرارات  المتسقين لتلك النصوص. وتنشر أمانة الأونسـيترال خلاصـات لقـرارات المحـاك     والتطبيق
يِّ لأ التحكــيم بلغــات الأمــم المتحــدة الرسميــة الســت. وإضــافة إلى ذلــك، تتــيح أمانــة الأونســيترال   

والســرية، كــل قــرارات المحــاكم  شـخص، بنــاء علــى طلبــه ورهنــاً بــأيِّ قيــود تتعلـق بحقــوق التــأليف  
المستعمل، الذي  شرح للنظام في دليل وقرارات التحكيم التي أُعدت الخلاصات استناداً إليها. ويرد

) A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.2(يمكن الحصول من أمانة الأونسيترال علـى نسـخة ورقيـة منـه     
  الاطلاع عليه في صفحة الاستقبال لموقع الأونسيترال الشبكي الآنف الذكر.و
    

    ل مادة على حدةملاحظات بشأن ك  - سادساً  
    نطاق الانطباق والأحكام العامة - الفصل الأول

    نطاق الانطباق  - ١المادة 
مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر الفصـل        ٧إلى  ١إلى التوصـيات مـن    ١تستند المـادة    -٢١

). والقصــد منــها تحديــد مختلــف أنــواع المعــاملات ١١٢-١٠١و ١٥-١٣و ٤-١الأول، الفقــرات 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.2
http://undocs.org/ar/A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.2
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ــادة   والموجــودات  )، وكــذلك توضــيح  ٤-١، الفقــرات ١المشــمولة بالقــانون النمــوذجي (انظــر الم
). وبوجـه عـام،   ٦و ٥، الفقـرتين  ١العلاقة بين القانون النموذجي والقـوانين الأخـرى (انظـر المـادة     
إزاء المعـاملات المضـمونة المتبـع في     يتبع القانون النموذجي نفس النهج الوظيفي والمتكامل والشـامل 

علــى الحقــوق الضــمانية، أيْ علــى  القــانون النمــوذجي لمعــاملات المضــمونة. ومــن ثم ينطبــقدليــل ا
حقوق الملكية في الموجودات المنقولة، المنشأة باتفاق يكفل سداد قيمة التزام أو الوفاء بـه علـى نحـو    

، ١(انظــر المــادة  ضــمانية أم لا تــها حقوقــاًسمَّ آخــر، بصــرف النظــر عمَّــا إذا كانــت الأطــراف قــد  
وهنـاك   ، الفقـرة الفرعيـة (س)).  ٢؛ وتعريف مصـطلح "الحـق الضـماني"، الـوارد في المـادة      ١ الفقرة

بعض الاختلافات مع ذلك بين نطاق القانون النمـوذجي ونطـاق دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر       
  أدناه). ٣١-٢٢الفقرات 

في اتفاقيـة   ١مـن المـادة    ١والفقـرة   في دليـل المعـاملات المضـمونة    ٣فعلى غـرار التوصـية     -٢٢
في القانون النموذجي أيضـاً علـى عمليـات النقـل      ١من المادة  ٢تنطبق الفقرة  إحالة المستحقات،

وراء  والسبب الرئيسـي  العوملة. مثل التام للمستحقات بالاتفاق المستخدمة في معاملات التمويل
الأطـراف الثالثـة والأولويـة علـى     هو ضرورة تطبيق نفس القواعد المتعلقـة بالنفـاذ تجـاه     هذا النهج

 المضــمون فيهــا، وذلــك لأن: (أ) التمويــل عمليــات النقــل التــام للمســتحقات والحقــوق الضــمانية
بمستحقات يجري أحياناً بواسطة عملية نقل تام للمستحقات بدلاً مـن إنشـاء حـق ضـماني فيهـا؛      

منطويـةً علـى نقـل تـام      تُعتـبر بداية المعاملة تحديد ما إذا كانت سوف  (ب) من الصعب أحياناً في
لمســتحقات أو علــى إنشــاء حــق ضــماني فيهــا (انظــر دليــل المعــاملات المضــمونة، الفصــل الأول،   

بشـأن المعـاملات المضـمونة تتبـع هــذا      ). وفي حـين أنَّ معظـم القـوانين الحديثـة    ٣١-٢٥الفقـرات  
النقـل التـام للمسـتحقات    أنواعا معينـة مـن عمليـات     القوانين تستبعد النهج بوجه عام، فإنَّ بعض

بغـرض التحصـيل    ليست عمليات تمويل، ومنها مثلاً: (أ) عمليـات النقـل التـام للمسـتحقات     التي
ممـثلاً أو قيّمـاً للناقـل؛ (ب) عمليـات النقـل التـام        حيث لا يتصرف المنقول إليه أساسـاً إلاَّ بصـفته  

انبثقت منها (ما لم تظل المنشـأة  للمستحقات بوصفها جزءاً من بيع منشأة الأعمال التجارية التي 
تضـليل الأطـراف الأخـرى مـن      خاضعة لسيطرة المالك السابق في الظاهر)، حيث يكون احتمـال 

  المنقول إليهم نقلاً تاما أو الدائنين المضمونين محدوداً.
ــوق الضــمانية في حــق تقاضــي          -٢٣ ــذي يشــمل الحق ــاملات المضــمونة ال ــدليل المع ــاً ل وخلاف

(أ))، يسـتبعد القـانون النمـوذجي مـن      ٢أتيـة بمقتضـى تعهـد مسـتقل (انظـر التوصـية       العائدات المت
نطاقه الحقوق الضمانية في الحق في الحصول على سداد بمقتضى كفالة مستقلة أو خطاب اعتمـاد  

 (أ)). ويرجـع السـبب في   ٣ ، الفقرة١والحق في طلب هذا السداد (انظر المادة  تجاري أو ضامن،
تعقيــد  لى أنَّ مــن شــأن تنفيــذ توصــيات دليــل المعــاملات المضــمونة ذات الصــلة   هــذا الاســتبعاد إ

القــانون النمــوذجي للغايــة. وتشــجَّع الــدول المشــترعة المهتمــة بتنــاول الحقــوق الضــمانية في تلــك  
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الأنــواع مــن الموجــودات علــى تنفيــذ التوصــيات ذات الصــلة مــن دليــل المعــاملات المضــمونة           
  ).٢١٢و ١٧٦و ١٢٧و ١٠٧و ٥٠و ٢٧(التوصيات 

(ب) مــن  ٣تُخضِــع الفقــرة  في دليــل المعــاملات المضــمونة، (ب) ٤وعلــى غــرار التوصــية   -٢٤
في القانون النموذجي هذا القانون، في حـال كانـت أحكامـه لا تتَّسـق مـع القـانون المتعلـق         ١المادة 

ذا التقييـد لـيس ضـروريا    لقانون الدولة المشترعة المتعلق بالملكية الفكرية. ولكن ه ـ بالملكية الفكرية،
إذا ما كانت الدولة المشترعة قد نسقت مـن قبـلُ بـين القـانون النمـوذجي وقانونهـا المتعلـق بالملكيـة         

  عام لقانون المعاملات المضمونة لديها. إصلاح الفكرية أو كانت تعتزم القيام بذلك في سياق
تستبعد من نطاقـه كـل أنـواع     التي (ج) في دليل المعاملات المضمونة ٤وبخلاف التوصية   -٢٥

المودَعــة لــدى وســيط.  الأوراق الماليــة إلاَّ ١(ج) مــن المــادة  ٣لا تســتبعد الفقــرة  الأوراق الماليــة،
والأسباب الداعية إلى اتباع هـذا النـهج هـي كمـا يلـي: (أ) أنَّ الأوراق الماليـة غـير المودَعـة لـدى          

علـى سـبيل    ،لتجـاري (حيـث مـن الشـائع    تكـون جـزءاً مـن معـاملات التمويـل ا      وسيط كـثيراً مـا  
أســهم في الشــركات الفرعيــة المملوكــة بالكامــل  يحصــل المقــرِض علــى حــق ضــماني في أن ،المثــال

للمقترض أو أسـهم المقتـرض نفسـه)؛ (ب) وجـود اختلافـات كـبيرة بـين الـنظم الوطنيـة في هـذا           
ودعة لدى وسـيط في أيِّ نـص   عدم تناول الحقوق الضمانية في الأوراق المالية غير الم الشأن؛ (ج)

متسق آخر، ومن ثم عدم توافر توجيهات إرشادية للـدول بخصـوص هـذه الأوراق الماليـة.      قانوني
لأنَّ طبيعــة هــذه  وفي المقابــل، تُســتبعد الحقــوق الضــمانية في الأوراق الماليــة المودعــة لــدى وســيط 

مجموعة واسعة النطاق من المسائل التي الأوراق المالية وأهميتها في سير عمل الأسواق المالية تثيران 
متسـقة أخـرى    تستحق معاملـة خاصـة علـى المسـتوى التشـريعي ويـتم تناولهـا في نصـوص قانونيـة         

  )١٧().٣٨و ٣٧(انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل الأول، الفقرتين 
يـة الـتي   حقـوق السـداد بمقتضـى العقـود المال     ١(د) مـن المـادة    ٣وتستبعد الفقرة الفرعيـة    -٢٦

في ذلـك معـاملات صـرف العمـلات      تحكمها اتفاقات المعاوضة أو الناجمـة عـن تلـك العقـود، بمـا     
لأنها تثير مسائل معقدة تتطلب وضـع قواعـد خاصـة (انظـر دليـل المعـاملات المضـمونة،         الأجنبية،

  ).٣٩الفصل الأول، الفقرة 
(أ)  ٤مبـدأي التوصـية    بـين  ، مـن خـلال الجمـع   ١) مـن المـادة   ه( ٣وتتيح الفقـرة الفرعيـة     -٢٧

أخـرى مـن    إمكانيـة أن تسـتبعد الدولـة المشـترعة أنواعـاً      من دليل المعاملات المضمونة، ٧والتوصية 
يــنظم المســائل الــتي يتناولهــا  الدولــة المشــترعة إذا كــان قــانون آخــر في الموجــودات (أو المعــاملات)،

ــ ، والســبب١القــانون النمــوذجي (انظــر المــادة   هج هــو اجتنــاب إحــداث ثغــرات (في  وراء هــذا الن

                                                         
 the Unidroit Convention on Substantive Rules for Intermediated Securities (Geneva, 2009; theمنها مثلاً   )١٧(  

“Unidroit Securities Convention”) و the Convention on the Law Applicable to Certain Rights in respect of 

Securities held with an Intermediary (The Hague, 2006; the “Hague Securities Convention”).  
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الحالات التي لا يـنظم فيهـا ذلـك القـانون الآخـر مسـألة يتناولهـا القـانون النمـوذجي) أو تـداخلات           
الحالات التي ينظم فيها ذلك القانون الآخر مسـألةً يتناولهـا القـانون النمـوذجي كـذلك) عـن غـير          (في

 )ه( ٣  القـانون النمـوذجي بموجـب الفقـرة الفرعيـة     والموجودات التي يجوز استبعادها من نطاق  قصد.
لنظم قانونية متخصصة بشأن المعـاملات   هي، على سبيل المثال، الموجودات التي تخضع ١من المادة 

نظــم مــن هــذا القبيــل  يــتعين علــى الــدول المشــترعة الــتي لــيس لــديها المضــمونة والتســجيل. ومــن ثم
لنمـوذجي (مثـل السـفن أو المركبـات أو الطـائرات      بخصوص الموجودات الـتي قـد يشـملها القـانون ا    

الحقـوق الضـمانية    تسـجيل  إذا كـان  مـا  أن تراعي مسائل، منها ما يلي: (أ) الممتلكات الفكرية) أو
في تلــك الأنـــواع مـــن الموجــودات ينبغـــي أن يجـــري في ســجل الحقـــوق الضـــمانية أو في الســـجل    

 السـجلين كليهمـا،   أن يجـري التسـجيل في   كـان مـن الجـائز    إذا المتخصص أو في كليهما معاً؛ (ب)
ودليـل   ،١١٧التنسيق بين السجلين المعنيين (انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل الرابع، الفقـرة  

ذات الصلة بشـأن النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة والأولويـة        ) والقواعد٧٠و ٦٦السجل، الفقرتين 
، الفقـرة الفرعيـة (أ)؛ وانظـر أيضـاً     ٧٧والتوصـية   ٤٣المعـاملات المضـمونة، التوصـية     (انظر دليـل 

ــرات   ــل الســجل، الفق ــذة     )؛ (ج)٦٥و ٣٠و ٢٣دلي ــة، الناف ــة الحقــوق الضــمانية الاحتيازي أولوي
؛ ودليــل المعــاملات المضــمونة، الفصــل التاســع، ٢٤الســلع الاســتهلاكية (انظــر المــادة  تلقائيــا، في
قـانون المنطبـق علـى الحقـوق الضـمانية في      )؛ (د) تحديـد ال ١٨١، والتوصية ١٢٨-١٢٥الفقرات 

الفصــل  الموجــودات الملموســة الخاضــعة للتســجيل المتخصــص (انظــر دليــل المعــاملات المضــمونة،  
  ).٢٠٥، وكذلك التوصية ٣٨و ٣٧العاشر، الفقرتين 

 علـى  ١مـن المـادة    ٤في دليل المعـاملات المضـمونة، تـنص الفقـرة      ٦وعلى غرار التوصية   -٢٨
الحق الضماني في موجودات مشمولة بالقـانون النمـوذجي (مثـل المسـتحقات)، يمتـد      أنه، في حالة 

). وهذه القاعدة تنطبـق  ١، الفقرة ١٠الحق الضماني ليشمل عائداتها القابلة للتحديد (انظر المادة 
حتى وإن كانت العائدات من موجـودات لا تنـدرج في نطـاق القـانون النمـوذجي (مثـل الأوراق       

 ينطبق علـى العائـدات مـن ذلـك النـوع      هناك قانون آخر ة لدى وسيط)، إلاَّ إذا كانالمالية المودع
  التي يتناولها القانون النموذجي. وينظم المسائل

وفيما يخص العلاقة بقانون حماية المستهلك، بما يتماشى مع النهج المتبع في اتفاقيـة إحالـة     -٢٩
 (ب))، ٢المعـاملات المضـمونة (انظـر التوصـية     ) وفي دليـل  ٤، الفقـرة  ٤المستحقات (انظر المـادة  

إلى المحافظـة علـى تطبيـق قـانون حمايـة المسـتهلك الـذي يحمـي          ١مـن المـادة    ٥يُتوخى مـن الفقـرة   
، الـتي تحـافظ علـى    ٦ ، الفقـرة ١المـادة   أيضـاً المدين فيما يخـص المسـتحق المرهـون (انظـر      المانح أو

ل، قــد لا يكــون مــن الممكــن، بموجــب قــانون حمايــة  القيــود القانونيــة عمومــاً). فعلــى ســبيل المثــا 
المســتهلك، إنشــاء أو إنفــاذ حــق ضــماني في جميــع الموجــودات الحاليــة والآجلــة، أو اســتحقاقات   

المسـتهلك المنــزلية الضـرورية، أو تحصـيل      أدوات في العمل، على الأقل في حدود مبلـغ معـين، أو  
ين على الـدول المشـترعة الـتي لـيس لـديها      يتع مستحقات مرهونة من مدين يكون مستهلكاً. وقد
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 يقتـرن اشـتراع القـانون النمـوذجي     أن تنظر فيما إذا كان يجب أن قانون متطور لحماية المستهلك
بسنّ مثل تلك التدابير الخاصة لحماية المستهلكين. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنَّ القانون النموذجي 

  ).٢٤مثل المادة يتضمن بالفعل قواعد معينة تخص المستهلك (
 ١ من المـادة  ٦يُتوخى من الفقرة  في دليل المعاملات المضمونة، ١٨وعلى غرار التوصية   -٣٠

الحفاظ على القيود المفروضة على إنشاء أو إنفاذ الحـق الضـماني في أنـواع معينـة مـن الموجـودات       
ويُتـوخى   ئية أخـرى. (مثل استحقاقات العمل) التي تستند إلى أيِّ قوانين تشريعية أو سـوابق قضـا  

رفع القيود القائمة على سبب وحيد وهو أنَّ الموجودات عبارة عن موجـودات   ضمان أيضاًمنها 
، الفقــرتين ٨موجــودات (انظــر المــادة   آجلــة أو أجــزاء مــن موجــودات أو مصــالح غــير مجــزأة في  

فروضـة علـى إنشـاء أو    تنطبـق علـى القيـود التعاقديـة الم     لا ٦الفرعيتين (أ) و(ب)). إلاَّ أنَّ الفقرة 
) أو الحقــوق في تقاضــي الأمــوال المودعــة في ١٣إنفــاذ حــق ضــماني في المســتحقات (انظــر المــادة 

  ).١٥حساب مصرفي (انظر المادة 
وأخيراً، وعلى غرار دليل المعاملات المضمونة، تنطبق الأحكام العامة للقانون النمـوذجي    -٣١

كات المنقولـة أو غـير المنقولـة، أيْ الموجـودات المنقولـة      على الحقوق الضمانية في الملحقات بالممتل
ــها المنفصــلة لتصــبح جــزءاً مــن        ــا فقــدان ماهيت ــة دونم ــة أو غــير المنقول الملحقــة بالممتلكــات المنقول
الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة التي تُلحق بها (انظر دليـل المعـاملات المضـمونة، المصـطلحات).     

بشـأن   ذجي، خلافـاً لـدليل المعـاملات المضـمونة، لا يتضـمن أحكامـاً محـددة       غير أنَّ القانون النمو
تـدرَج تلـك الأحكـام في     الحقوق الضمانية في الملحقات بالممتلكات المنقولـة أو غـير المنقولـة. ولم   

وبالنظر إلى أهمية الملحقـات، تُشـجَّع الـدول     حتى لا يصبح أطول مما هو عليه. القانون النموذجي
للقـانون النمـوذجي أحكامـاً     قوانينها المشـترعة  ى أن تنظر فيما إذا كان ينبغي تضمينالمشترعة عل

 ٢٥و ٢١تستند إلى التوصيات ذات الصلة الواردة في دليل المعاملات المضمونة (انظر التوصيات 
  ).١٩٦و ١٩٥و ١٨٤و ١٦٥و ١٦٤و ٨٨و ٨٧و ٤٨و ٤٣و
    

    التعاريف وقواعد التفسير  - ٢المادة 
التعاريف وقواعد التفسير الخاصة بمعظم المصطلحات الرئيسـية المسـتخدمة    ٢المادة تتضمن   -٣٢

وهنــاك مصــطلحات أخــرى تُعــرَّف أو تُوضَّــح معانيهــا في مختلــف مــواد  )١٨(في القــانون النمــوذجي.
من المادة  ١القانون النموذجي. فعلى سبيل المثال، يُعرَّف مصطلح "الدائن بحكم قضائي" في الفقرة 

ــى        ٣٧ ــا عل ــع المصــطلحات، وإنم ــى جمي ــي تعليقــات عل ــرد فيمــا يل ــانون النمــوذجي. ولا ت مــن الق
                                                         

صك قانوني من نوع آخر،  يِّقانون تشريعي منفصل أو أ في أحكام السجل النموذجيةأنه يجوز اشتراع  بما  )١٨(  
 الفقرة، ١ المادة وفي النموذجي القانون من)، ر، الفقرة الفرعية (٢"السجل" يُعرَّف في المادة  مصطلح فإنَّ

 من القانون النموذجي، جزءاً باعتبارها اشتُرعت ما وإذا. سواء حد على النموذجية السجل أحكام من(ك)   الفرعية
  يكون ضروريا. لا فإنَّ الحكم الثاني
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اهـةً أو غـير الموضـحة توضـيحاً كافيـاً في دليـل المعـاملات المضـمونة،         المصطلحات غـير الواضـحة بد  
  ).٢٠-١٥إليها (انظر دليل المعاملات المضمونة، المقدِّمة، الفقرات  ٢والتي تستند المادة 

دليل المعاملات المضمونة على القانون النموذجي. فعلـى سـبيل    تفسير كما تنطبق قواعد  -٣٣
تشــمل صــيغة المفــرد صــيغة   "أو" أن تكــون حصــرية الدلالــة؛ (ب)  المثــال: (أ) لا يُقصــد بكلمــة 

"بمـا في ذلـك" أن تشـير إلى     الجمع، والعكس صـحيح أيضـاً؛ و(ج) لا يُقصـد بعبـارة "تشـمل" أو     
  ).١٧قائمة حصرية (انظر دليل المعاملات المضمونة، المقدِّمة، الفقرة 

الاشـــتراع هـــي مجـــرد اقتراحـــات   ويجـــدر بالـــذكر أنَّ الفتـــرات الزمنيـــة المبينـــة في دليـــل   -٣٤
توصيات) موجهة إلى الدول المشترعة لكـي تسـتعين بهـا عنـد النظـر في تحديـد الفتـرة المناسـبة          (لا

لظروفها الخاصة. ويجدر بالذكر أيضاً أنَّ المسائل المتعلقة بقياس الزمن (مثلاً، ما إذا كان المقصود 
الدولـة المشـترعة قـد ترغـب     أنَّ المشـترعة. غـير   أيام العمل فقط) متروكة للقوانين الأخرى للدولة 

في تعــديل الفتــرات الزمنيــة المقترحــة في دليــل الاشــتراع تبعــاً لكيفيــة معالجــة هــذه المســائل (كــأن  
  تُحتسب أيام العطل الرسمية مثلاً).

    
    الحق الضماني الاحتيازي    

 الموجــودات(عــدا  الحــق الضــماني الاحتيــازي هــو حــق ضــماني في موجــودات ملموســة    -٣٥
التي تجسد موجودات غير ملموسة، ومنـها مـثلاً الصـكوك القابلـة للتـداول؛ انظـر المـادة         الملموسة

بممتلكـات   مـرخص لـه   أو حقـوق  فكريـة  ممتلكـات  ، الفقرتين الفرعيتين (ع) و(ط ط))، أو في٢
تمكين فكرية يضمن التزام المانح بشأن قرض ائتماني مقدم من مقـرِض أو بـائع أو مـؤجر ممـوّل ل ـ    

المانح من احتياز ملكية تلك الموجودات الملموسـة أو الممتلكـات الفكريـة أو حقـوق المـرخص لـه       
بممتلكـــات فكريـــة، أو الحـــق في اســـتخدامها. ويفضـــي هـــذا التعريـــف، مقترنـــاً بتعريـــف "الحـــق 

انيـا  الضماني"، إلى اعتبار الحقوق الضمانية لأيِّ مُقـرِض أو بـائع أو مـؤجر ممـوّل يقـدم قرضـاً ائتم      
في القـانون   من أجل احتياز ملكية موجـودات أو الحـق في اسـتخدامها، حقوقـاً ضـمانية احتيازيـة      

النمــوذجي. ولكنــه مــن الجــدير بالــذكر مــا يلــي: (أ) لكــي يكــون الحــق الضــماني حقًّــا ضــمانيا     
ن احتيازيا، يجب أن يُستخدم القرض الائتماني الذي يضمنه لـذلك الغـرض بالفعـل؛ (ب) إذا كـا    

 التزامات متكبدة لكي يحتاز المانح موجـودات ملموسـة والتزامـات أخـرى،     الحق الضماني يضمن
بقـدر مـا يضـمن الالتـزام بـدفع ثمـن       إلاَّ فإنَّ ذلك الحـق الضـماني لا يكـون حقًّـا ضـمانيا احتيازيـا       

  الاحتياز، ويكون حقًّا ضمانيا غير احتيازي بقدر ما يضمن تلك الالتزامات الأخرى.
    

    الحساب المصرفي    
لإبـــراز الفـــرق بـــين "الحســـاب المصـــرفي" و"حســـاب الأوراق الماليـــة"، يُعـــرِّف القـــانون    -٣٦

النموذجي: (أ) المصطلح الأول على أنه "الحساب الذي تمسكه مؤسسة مـأذون لهـا بتلقـي ودائـع     



A/CN.9/914 

 

V.17-01867 15/27 
 

و(ب) المصـطلح  ، الفقـرة الفرعيـة (ن))"؛   ٢ويمكن إيداع أموال فيه أو سـحبها منـه (انظـر المـادة     
الثــاني علــى أنــه حســاب "يمســكه وســيط ويمكــن إيــداع أوراق ماليــة فيــه أو ســحبها منــه" (انظــر  

، الفقرة الفرعية (م))؛ و(ج) مصطلح "الأوراق المالية" على نحو يستبعد الأموال بوضوح ٢ المادة
نـوع مـن    ومـن ثم يشـمل مصـطلح "الحسـاب المصـرفي" أيَّ      ، الفقرة الفرعيـة (ز)). ٢(انظر المادة 

يشـمل هـذا    الحسابات المصرفية (مثل الحسابات الجارية أو حسابات الشيكات أو الادخار). ولا
المصطلح الحق إزاء المصرف في السداد، المثبت بصك قابـل للتـداول. ولعـل الدولـة المشـترعة تـود       

فضــفاض  النظــر في الاستعاضــة عــن مصــطلح "مؤسســة مــأذون لهــا بتلقــي ودائــع" بمصــطلح عــام  
قــد ينطبــق قانونهــا بمقتضــى  دولــةأيِّ يكفــي ليشــمل أيَّ مؤسســة مــأذون لهــا بتلقــي ودائــع في  ابمــ

  النموذجي. من القانون ٩٧ المادة
    

    الأوراق المالية التي صدرت بها شهادات وغير المُودَعة لدى وسيط    
تي صـدرت  الأوراق الماليـة ال ـ  لة" المستخدمة في تعريـف مصـطلح "  "ممثَّ الكلمةالقصد من   -٣٧

فضفاضة  ، الفقرة الفرعية (ح)) أن تكون٢" (انظر المادة بها شهادات وغير المُودَعة لدى وسيط 
دة"). أمَّـا  "مجسَّ ـ الـدول (مثـل "مشـمولة" أو    فيه الكفاية بحيث تشمل النهوج المتبعة في مختلـف  بما

فـإنَّ الأوراق   ن ثمفـيعني، حصـراً، مسـتنداً ملموسـاً يمكـن حيازتـه ماديـا. وم ـ        مصطلح "الشـهادة" 
لـة بشـهادة إلكترونيـة تُعتـبر أوراقـاً ماليـة غـير مودعـة لـدى          الممثَّوالمالية غـير المودعـة لـدى وسـيط     

  وسيط لم تصدر بها شهادات بموجب القانون النموذجي.
    

    المطالب المنافس    
يُستخدم مصطلح "المطالـب المنـافس" بصـفة رئيسـية في سـياق مـا قـد يحـدث مـن تنـازع             -٣٨

بشأن الأولوية بين حق ضماني وحقوق شخص آخر يطالب بحقوق في موجودات مرهونة (انظر 
، الفقرة الفرعية (دد)). ويشمل هذا المصطلح دائناً آخر للمانح (سواء أكـان مضـموناً أم   ٢المادة 

اللازمـة بموجـب    قـام بـالخطوات   لم يكن) له حق في الموجودات (مثل الدائن بحكم قضـائي الـذي  
وممثــل الإعســار في إجــراءات  ،)لدولــة المشــترعة لاكتســاب حــق في الموجــودات المرهونــة قــانون ا
المتعلقة بالمانح، ومشتري الموجودات أو سائر الأطراف التي تُنقل إليها تلـك الموجـودات    الإعسار

  أو تؤجَّر لها أو يرخَّص لها باستخدامها.
    

    السلع الاستهلاكية    
، ٢ يتضــمن تعريــف مصــطلح "الســلع الاســتهلاكية" في القــانون النمــوذجي (انظــر المــادة  -٣٩

الفقرة الفرعية (ش))، خلافاً لتعريفه في دليل المعاملات المضمونة الذي يستند إليه هذا التعريـف،  
عبــارة "في المقــام الأول"؛ وذلــك ضــماناً لمــا يلــي: (أ) معاملــة الســلع الــتي تُســتخدم أو يُعتــزم أن    
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تُسـتخدم   ستخدم في المقـام الأول مـن طـرف المـانح لأغـراض شخصـية أو أسـرية أو منــزلية ولا        تُ
سوى عرضاً لأغراض تجارية، باعتبارها سلعاً استهلاكية؛ (ب) عدم معاملة السلع الـتي تُسـتخدم   
أو يُعتزم أن تُستخدم في المقام الأول من طرف المانح لأغراض تجارية ولا تُستخدم سـوى عرضـاً   

فـإنَّ اسـتخدام    غراض شخصية أو أسـرية أو منــزلية، باعتبارهـا سـلعاً اسـتهلاكية. وتبعـاً لـذلك       لأ
 طـرف المـانح هـو الـذي يحـدد      الموجودات الملموسة أو استخدامها المقصود، في المقـام الأول، مـن  

ــاً أنَّ        ــذكر أيضـ ــدير بالـ ــات. والجـ ــدات أو مخزونـ ــتهلاكية أو معـ ــلعا اسـ ــا سـ ــنيفها باعتبارهـ تصـ
ات "السلع الاستهلاكية" و"المعدات" و"المخزونات" وثيقة الصلة في المقـام الأول بـالمواد   مصطلح

  أدناه). ٤٧و ٤٣المتعلقة بالحقوق الضمانية الاحتيازية (انظر الفقرتين 
    

    اتفاق السيطرة    
يشير مصطلح "اتفاق السيطرة" إلى اتفاق بين المانح والدائن المضمون والمُصدِر (في حالة   -٤٠

ــوال المودعــة في        ــة الحــق في تقاضــي الأم ــع (في حال ــتي تتلقــى ودائ ــة) أو المؤسســة ال الأوراق المالي
حساب مصرفي)، يوافق بمقتضاه المُصدِر أو المؤسسة التي تتلقى ودائع على اتباع تعليمات الـدائن  

كـن أن  ويم، الفقـرة الفرعيـة (ب)).   ٢دون موافقة إضافية من جانب المانح (انظر المـادة   المضمون
 ٢٥ غرضين: (أ) جعل الحق الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة (انظر المـادتين  يحقق اتفاق السيطرة

 ).٥١و ٤٧إقـــرار أولويـــة الـــدائن المضـــمون الـــذي لديـــه الســـيطرة (انظـــر المـــادتين    )؛ (ب)٢٧و
ة، لأنـه  ضافة إلى ذلك، قد يكـون اتفـاق السـيطرة مفيـداً لـدائن مضـمون مـن الناحيـة العملي ـ        لإوبا

يمكن أن يساعد على ضمان تعاون المؤسسة التي تتلقى ودائـع أو مُصـدِر الأوراق الماليـة إذا تَعـيَّن     
على الدائن المضمون إنفاذ حقه الضمانى. ولا يشير تعريف هذا المصطلح في القانون النمـوذجي،  

إلى "كتابـة موقعـة".    خلافاً لتعريفه في دليل المعاملات المضمونة الـذي يسـتند إليـه هـذا التعريـف،     
وإنما قراراً بأن تُترك هذه المسـألة لتناولهـا في إطـار     التوجه العام، تغييراً في يعني هذا الاختلاف ولا

للدولــة المشــترعة. وعلــى أيِّ حــال، لا يلــزم أن يكــون اتفــاق   في قــوانين أخــرى شــروط الإثبــات
  السيطرة وارداً في مستند كتابي واحد فقط.

    
    التقصير    

يُعرَّف مصطلح "التقصير" عموماً بمعنى تخلُّف المدين عـن سـداد قيمـة الالتـزام المضـمون أو        - ٤١
تصرف آخر يشكل تقصيراً بمقتضى الاتفاق المبرم بين المـانح والـدائن   أيِّ الوفاء به على نحو آخر، و

أخر يومـاً أو  المضمون. وأمَّا مسألة تحديد التصـرف الـذي يعـد بالضـبط تخلفـاً عـن الوفـاء (مـثلاً الت ـ        
  شهراً عن السداد) فتُترك للاتفاق عليها بين الأطراف وللقانون المنطبق على ذلك الاتفاق.
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    الموجود المرهون    
يمكـــن أن يكـــون أيٌّ مـــن الموجـــودات المنقولـــة الـــتي ينطبـــق عليهـــا القـــانون النمـــوذجي   -٤٢

ــوذجي علـــى     ــانون النمـ ــام القـ ــة تطبيـــق أحكـ ــة. وبغيـ ــودات مرهونـ ــام  موجـ عمليـــات النقـــل التـ
  للمستحقات بالاتفاق، يشمل هذا المصطلح أيضاً المستحقات الخاضعة لنقل تام بالاتفاق.

    
    اتالمعدَّ    

ات" في القـــانون النمـــوذجي، خلافـــاً لتعريفـــه في دليـــل يتضـــمن تعريـــف مصـــطلح "المعـــدَّ  -٤٣
المعــاملات المضــمونة الــذي يســتند إليــه هــذا التعريــف، عبــارة "في المقــام الأول"، وذلــك لتوضــيح     

(أ) معاملــة الســلع الــتي تُســتخدم أو يُعتــزم أن تُســتخدم في المقــام الأول مــن طــرف شــخص يلــي:  مــا
لأغراض أخـرى، باعتبارهـا معـدات؛ (ب) عـدم معاملـة       تشغيل منشأته ولا تُستخدم سوى عرضاً  في

تُسـتخدم    السلع تُستخدم أو يُعتزم أن تُستخدم في المقام الأول من طرف شخص لأغراض أخرى ولا
ويتضـمن   ه)).  (ه، الفقـرة الفرعيـة   ٢سوى عرضاً في تشغيل منشأته، باعتبارها معدات (انظـر المـادة   

زونـات أو السـلع الاسـتهلاكية"، وذلـك لأنَّ النـوع نفسـه       هذا التعريف أيضاً عبارة "بخلاف المخ
من الموجودات الملموسة قد يكون، في أوقـات مختلفـة، تبعـاً لطبيعـة اسـتخدامه في المقـام الأول أو       
لطبيعة استخدامه المعتزم في المقام الأول، من "المعدات" أو "السلع الاستهلاكية" أو "المخزونات" 

  أدناه). ٤٧أعلاه و ٣٩و(ش) و(غ)، والفقرتين (ه ه) الفرعية ، الفقرات ٢(انظر المادة 
    

    المانح    
ــالالتزام        -٤٤ ــانح" أنَّ مــانح الحــق الضــماني قــد يكــون المــدين ب يوضــح تعريــف مصــطلح "الم

المضمون أو شخصـاً آخـر (مثـل الشـركة الأم للشـركة الفرعيـة المدينـة، إذا أنشـأت الشـركة الأم          
ــا ضــمانيا في موجوداته ــ ــادة    حقًّ ــة أن تقتــرض (انظــر الم ، الفقــرة ٢ا لكــي يتســنى للشــركة الفرعي

. والشخص الذي ليس هو مالك الموجودات ولكنه يملك حقوقاً فيهـا (كـأن   )‘)١‘(ظ)  الفرعية
قـد  ‘) ١‘، الفقـرة الفرعيـة (ظ)   ٢تكون لـه حقـوق بمقتضـى اتفـاق إيجـار أو تـرخيص؛ انظـر المـادة         

الموجودات، وإنما في الحقوق التي يملكها ذلـك الشـخص في    يكون أيضاً مانح حق ضماني، ليس في
تلك الموجودات. كذلك فـإنَّ مشـتري الموجـودات المرهونـة، أو أيَّ شـخص آخـر تُنقـل إليـه تلـك          

يُنشئ ذلك  الموجودات، الذي يحتاز الموجودات الخاضعة لحق ضماني يعتبر أيضاً مانحاً، حتى وإن لم
وبغيــة تطبيــق ‘). ٢‘، الفقــرة الفرعيــة (ظ) ٢الموجــودات (انظــر المــادة  الشــخص حقًّــا ضــمانيا في  

أحكام القانون النموذجي على عمليات النقل التام للمستحقات بالاتفاق، يشمل مصطلح "المـانح"  
  ‘).٣‘، الفقرة الفرعية (ظ) ٢أيضاً الناقل في حالة النقل التام للمستحقات (انظر المادة 
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    ممثل الإعسار    
ا أنَّ مصــطلح "ممثــل الإعســار" لا يــرد إلاَّ في تعريــف مصــطلح "المطالِــب المنــافس" فهــو   بمــ  -٤٥
يُعرَّف في القانون النموذجي. ولنفس السبب، لا يعرِّف القانون النمـوذجي مصـطلح "إجـراءات     لا

(والمصـــطلحات  ٩٤و ٣٥، والمـــادتين ‘٣‘، الفقـــرة الفرعيـــة (دد) ٢الإعســـار"، الـــوارد في المـــادة 
تلـك المصـطلحات معرَّفـة في    أنَّ ى المتعلقة بالإعسار، مثل مصطلح "حـوزة الإعسـار"). غـير    الأخر

) وفي دليــل الأونســيترال التشــريعي لقــانون  ٢٠ دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر المقدِّمــة، الفقــرة  
وجـه   ). ويعرَّف مصطلح "ممثل الإعسار" على١٢الإعسار ("دليل الإعسار"، انظر المقدِّمة، الفقرة 

الخصوص بصيغة فضفاضة بما يكفي لكي تشمل الشخص المسؤول عن إدارة إجراءات الإعسار أو 
الإشراف على المدين وشؤون المدين (انظر دليل الإعسـار، الجـزء الثـاني، الفصـل الثالـث، الفقـرات       

  ). ٣٥و ١٨-١١
    

    الموجود غير الملموس    
ــاء بالتزامــات   يشــمل مصــطلح "الموجــود غــير الملمــوس"     -٤٦ المســتحقات، والحقــوق في الوف

تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي، والأوراق المالية  في قوقالحأخرى غير المستحقات، و
 آخـر لا يمثِّـل   منقـول  وكـذلك أيَّ موجـود  ، وسـيط غير المودَعة لدى والتي لم تصدر بها شهادات 

  ، الفقرة الفرعية (ك ك)).٢(انظر المادة  اًملموس موجوداً
    

    المخزونات    
توجـد في حـوزة المـانح لبيعهـا      يشير مصطلح "المخزونات" إلى الموجودات الملموسة الـتي   -٤٧

من كون الموجـودات الملموسـة في حـوزة     أو لتأجيرها في سياق عمله المعتاد. ومن ثم فإنَّ الغرض
أعلاه). وأمَّا عبارة  ٤٣و ٣٩ تشكل مخزونات (انظر الفقرتينهو الذي يحدد ما إذا كانت  المانح

إصـدار تـراخيص    "قيد التجهيز" فتشمل "المواد غير المكتملة التجهيز". وفي الدول التي يمكن فيهـا 
 في سياق هذا التعريـف  يشمل مصطلح "تأجير الموجودات الملموسة" بشأن الموجودات الملموسة،

  ، الفقرة الفرعية (غ)).٢الملموسة (انظر المادة إصدار تراخيص بشأن الموجودات 
    

    الكتلة والمنتج    
عنـدما يمتـزج اثنـان أو     وتنشـأ "الكتلـة"   يميز القـانون النمـوذجي بـين "الكتلـة" و"المنـتج".       -٤٨

لهويتـه المســتقلة.   بحيــث يصـبح كــل منـها فاقــدا   أكثـر مــن النـوع نفســه مـن الموجــودات الملموسـة    
في  نمــن مصــدر معــيَّ ســبيل المثــال، عنــدما تُضــخ كميــة مــن الــنفط ويمكــن أن يحــدث هــذا، علــى

صهريج تخزين يحتوي من قبلُ على بعض النفط من مصدر آخر، أو عندما توضـع حمولـة شـاحنة    
 من قمح يخص أحد المـزارعين في مخـزن حبـوب يحتـوي مـن قبـلُ علـى قمـح يخـص مزارعـاً آخـر.           
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ملموسة تفقد بسببه هويتـها المسـتقلة،    على موجوداتيطرأ تحول مادي  "المنتج" فينشأ عندما أمَّا
أو تتّحــد اتحــاداً ماديــا مــع واحــد أو أكثــر مــن الموجــودات الملموســة بحيــث تصــبح فاقــدة لهويتــها  

علـى سـبيل المثـال، عنـدما يُسـتخدم الـذهب        ،المستقلة، من خلال عملية إنتاج أو تصنيع؛ وذلـك 
ــدقيق والخ   ــدما يُســتخدم ال ــق الصــلة    لصــنع خــاتم، أو عن ــز وثي ــز. وهــذا التميي مــيرة لتحضــير الخب

  .٣٣و ١١ بالمادتين
    

    النقود    
كـذلك عملـة    العملة الوطنيـة للدولـة المشـترعة فحسـب، بـل      يشمل مصطلح "النقود" لا  -٤٩

، الفقرة الفرعيـة (ل ل)). غـير أنـه لا يشـمل العمـلات الافتراضـية       ٢أيِّ دولة أخرى (انظر المادة 
وليسـت ملموسـة (وتُعـرَّف النقـود مـن حيـث المبـدأ بأنهـا موجـودات           وطنيةلأنها ليست عملات 
، الفقرة (ط ط)). ولا بد مـن أن تُعتـبر العملـة عملـة رسميـة لكـي تشـكل        ٢ملموسة؛ انظر المادة 

نقوداً. وهناك فـرق في القـانون النمـوذجي بـين مفهـومي الحقـوق في تقاضـي الأمـوال المودعـة في          
  "النقود". بلة للتداول. وهما غير مشمولين بمصطلححساب مصرفي والصكوك القا

    
    الموجودات المنقولة    

شـيء تعتـبره قوانينـها مـن      يِّلأ شمـول هـذا التعريـف    لعل الدولة المشترعة تـود أن تضـمن    -٥٠
، الفقــرة الفرعيــة (ي ي)). ولعــل ٢الموجــودات فيمــا عــدا الممتلكــات غــير المنقولــة (انظــر المــادة  

ود أيضاً أن تنظر، تبعاً لمذهبها القـانوني والمصـطلحات المسـتخدمة فيـه، فيمـا إذا      الدولة المشترعة ت
كان ينبغي الاستعاضة عن مصطلحي "الموجودات المنقولة" و"الممتلكات غير المنقولة" بـالمفهومين  

  المقابلين لهما في قانونها (مثل "الممتلكات الشخصية" و" العقارات").
    

    ودعة لدى وسيطالأوراق المالية غير الم    
يشير مصطلح "الأوراق المالية غير المودعة لدى وسـيط" إلى الأوراق الماليـة (أيْ الأسـهم      -٥١

(ي)  الفــرعيتين ، الفقــرتين٢والســندات) غــير المودعــة في حســاب لــلأوراق الماليــة (انظــر المــادة    
لــدى وســيط" حــول تعريــف مصــطلح "الأوراق الماليــة المودعــة   و(م)). ويتمحــور هــذا التعريــف

، الفقرة الفرعية (ب)). وهو يشير ١الوارد في اتفاقية اليونيدروا بشأن الأوراق المالية (انظر المادة 
ــارة      ــدروا، وهــي عب ــة اليوني ــة المســتخدمة في اتفاقي إلى "الحقــوق" فحســب، مقابــل الصــيغة اللغوي

"rights or interests"  ــاً ("الحقـــوق أو المصـــالح") في الـــنص الإنكليـــزي للاتف  اقيـــة، وذلـــك توخيـ
بمعــنى عــام  للاتســاق مــع مصــطلحات القــانون النمــوذجي، الــذي يُســتخدم فيــه مصــطلح "الحــق" 

يشــمل أيَّ حــق أو مصــلحة. والجــدير بالــذكر أنــه إذا كــان الوســيط يحمــل الأوراق الماليــة بصــفة 
لدى المُصـدِر (مـثلاً، في حـال تسـجيل الوسـيط في دفـاتر المُصـدِر بوصـفه حامـل الأوراق           مباشرة
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الـتي يحملـها الوسـيط تعتـبر غـير مودعـة لـدى وسـيط، حـتى ولـو            فإنَّ هذه الأوراق الماليـة  ،المالية)
 يودعها الوسيط في حساب لـلأوراق الماليـة باسـم زبـون أوراقـاً      المعادلة التي كانت الأوراق المالية

  مالية مودعة لدى وسيط يحملها الزبون.
    

    الإبلاغ بحق ضماني في المستحق    
، الفقرة الفرعية ٢(انظر المادة  يستند تعريف مصطلح "الإبلاغ بحق ضماني في المستحق"  -٥٢

مـن   ٢٠(انظـر الفقـرة    دليل المعـاملات المضـمونة   في إلى تعريف مصطلح "الإشعار بالإحالة"(أ)) 
ــية والت المقدِّمـــة إلى تعريـــف هـــذا المصـــطلح في اتفاقيـــة إحالـــة   بـــدوره الـــذي يســـتند )١١٨وصـ

مـن القـانون    ٦٢مـن المـادة    ١وتتضـمن الفقـرة    ، الفقرة الفرعية (د)).٥المستحقات (انظر المادة 
النموذجي معنى الاشتراط، الوارد في تعريف هذا المصطلح في اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات، المتعلـق     

ستحق المرهون والـدائن المضـمون، حيـث يتعلـق الأمـر بقاعـدة موضـوعية بشـأن         بتحديد ماهية الم
  نفاذ الإشعار بالحق الضماني، وهي مسألة تتناولها تلك المادة أصلاً.

    
    الحيازة    

، الفقـرة الفرعيـة (ف)) إلى تعريـف هـذا     ٢يستند تعريف مصطلح "الحيازة" (انظر المادة   -٥٣
المضمونة. ولم تدرج عبارة "بشكل مباشر أو غير مباشر" الواردة في المصطلح في دليل المعاملات 

التي تسـتند إلى التوصـية،    ١٦من دليل المعاملات المضمونة في هذا التعريف أو المادة  ٢٨التوصية 
لأنَّ هذا التعريف واسع بما يكفي ليشمل الحالات التي يحـوز فيهـا شـخص موجـوداً ملموسـاً مـن       

مـن خـلال أشـخاص مخـتلفين      قد يحـوزه مُصْـدِر مسـتند قابـل للتـداول      خلال شخص آخر (مثلاً،
  مسؤولين عن تنفيذ أجزاء من عقد نقل متعدد الوسائط).

    
    الأولوية    

، الفقـرة الفرعيـة (ك)) إلى تعريـف هـذا     ٢يستند تعريف مصطلح "الأولوية" (انظر المادة   -٥٤
بـدوره إلى تعريـف هـذا المصـطلح في      جزئيـا المصطلح في دليل المعاملات المضـمونة، الـذي يسـتند    

، الفقـرة الفرعيـة (ز)). وعلـى غـرار التعريـف الـوارد في       ٥اتفاقية إحالة المستحقات (انظـر المـادة   
دليل المعاملات المضمونة، لا يُدرِج هذا التعريف في مفهوم "الأولوية" الخطوات اللازمـة لتحقيـق   

لتعريـف الـوارد في اتفاقيــة إحالـة المسـتحقات، ولكــن     النفـاذ تجـاه الأطــراف الثالثـة. وعلـى غــرار ا    
خلافاً للتعريف الوارد في دليل المعاملات المضمونة، يشير هذا التعريف مباشرةً إلى حق الشـخص  

  آخر. الذي له أفضلية على حق شخص
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    العائدات    
 (ت)) ، الفقـرة الفرعيــة ٢يحمـل مصـطلح "العائـدات" في القـانون النمــوذجي (انظـر المـادة         - ٥٥

العائـدات   المعنى نفسه الوارد في دليل المعاملات المضـمونة. ومـن المهـم الإشـارة إلى أنـه يشـمل: (أ)      
بهـا   آخـر، أو تأجيرهـا أو التـرخيص    أو التصـرف فيهـا علـى نحـو     المتأتية من بيع الموجودات المرهونة

مخــزون مرهــون  (بــالمعنى الواســع)؛ (ب) عائــدات العائــدات (مــثلاً، إذا تأتــت مســتحقات مــن بيــع 
ــدات        ــدات في حســاب مصــرفي، يشــكل الحــق في تقاضــي تلــك الأمــوال عائ وأودعــت تلــك العائ

أو المدنيـة (مثـل الريـع المترتـب علـى      الثمـار الطبيعيـة (مثـل عجـول أبقـار مرهونـة)        للعائدات)؛ (ج)
قتضــى العائـدات محــدود بم  بالـذكر أنَّ حــق الـدائن المضــمون في   تـأجير موجــودات مرهونـة). والجــدير  

مـن   ١أحكام مختلفة من القانون النموذجي. فعلى سبيل المثال، لا يمتد الحق الضـماني بمقتضـى الفقـرة    
بالذكر أيضاً  والجدير ).١٩من المادة  ٢الفقرة  إلاَّ إلى العائدات القابلة للتحديد (انظر أيضاً ١٠  المادة

ة"، المدرجة في تعريف هـذا المصـطلح   أنَّ مصطلحات "الإيرادات" و"أرباح الأسهم" و"الأرباح الموزع
  بمصطلح "الثمار المدنية". في دليل المعاملات المضمونة، حُذفت على أساس أنها مشمولة

بل يشمل أيضاً  ولا يقتصر هذا المصطلح على العائدات التي يحصل عليها المانح الأصلي،  -٥٦
يعتــبر ذلــك  رهونــة عنــدماالعائــدات الــتي يحصــل عليهــا الشــخص الــذي تُنقــل إليــه الموجــودات الم 

احتاز الموجودات المرهونة الخاضعة للحق الضماني. فعلى سبيل المثال، عنـدما   مانحاً لأنه الشخص
ينشئ الشـخص ألـف حقًّـا ضـمانيا في موجوداتـه لصـالح الشـخص سـين ثم ينقـل الشـخص ألـف            

الضماني للشـخص  الموجودات إلى الشخص باء الذي يكتسب حقوقه في الموجودات رهناً بالحق 
يورو يكـون   ١ ٠٠٠ بثمن قدره سين، ثم يبيع الشخص باء الموجودات لاحقاً إلى الشخص جيم

لاحــق، فــإنَّ المســتحق الناشــئ عــن البيــع مــن جانــب الشــخص بــاء إلى  واجــب الســداد في موعــد
وراء هـذا النـهج    الشخص جيم يشكل عائدات يشملها الحق الضماني للشـخص سـين. والسـبب   

ولا ذلك، لأمكن للشخص الذي تُنقـل إليـه الموجـودات المرهونـة ويحتازهـا رهنـاً بـالحق        هو أنه، ل
الضماني (الشخص باء في المثال المضروب) أن يبيـع الموجـودات إلى شـخص آخـر (إلى الشـخص      

مـن   ٢٦بالعائـدات خالصـةً مـن الحـق الضـماني (تتنـاول المـادة         جيم في المثال المضروب) ويحـتفظ 
وذجية موضوع المنقول إليهم من الأطراف الثالثة الـذين يُـرجح أن يبحثـوا في    أحكام السجل النم

باستخدام اسم الناقل المباشر إليهم ولا يجـدوا إشـعاراً بشـأن الحـق الضـماني الـذي أنشـأه         السجل
  الأول في سلسلة الناقلين).

المـانح أو  والجدير بالذكر أنَّ العائدات قد تنشأ نتيجة لتصرف يقوم به شخص آخر غـير    -٥٧
تنطبـق علـى تحويـل الأمـوال المودعـة في حسـاب        ١٠من المادة  ٢المنقول إليه. ومن ثم فإنَّ الفقرة 

 إلى حساب مصرفي آخر (حتى وإن كانت المؤسسة التي تتلقى ودائع هي التي حثت علـى  مصرفي
  التحويل) لأنَّ الأموال المودعة في الحساب المصرفي الثاني تكون عندئذ "عائدات".
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    المستحق    
المقصود بمصطلح "المستحق" الحق التعاقدي أو غير التعاقدي في تقاضي أموال (مثل حق   -٥٨

البائع في تقاضي ثمن الشراء، وحـق المُقـرِض في سـداد القـرض أو حـق شـخص في الحصـول علـى         
 نَّـه ، الفقـرة الفرعيـة (ج ج)). بيـد أ   ٢تعويض عن أضرار من جـراء انتـهاك القـانون (انظـر المـادة      

المثبتــة بصــك قابــل للتــداول، وحقــوق تقاضــي أمــوال مودعــة في   يشــمل الحقــوق في التقاضــي لا
تعتـبر   بموجـب أوراق ماليـة غـير مودعـة لـدى وسـيط، إذ إنهـا        حساب مصرفي وحقـوق التقاضـي  

  أنواعاً مختلفة من الموجودات تخضع لقواعد مختلفة تخص موجودات معينة.
    

    الدائن المضمون    
مصطلح "الـدائن المضـمون" إلى الشـخص الـذي لديـه حـق ضـماني. وهـو يشـمل،          يشير   -٥٩

 ليتسنى تطبيق أحكام القانون النموذجي على عمليـات النقـل التـام للمسـتحقات بموجـب اتفـاق،      
  اتفاق (مثل عامل في عقد عومَلة). الشخص الذي يُنقل إليه مستحق نقلاً تاما بموجب

    
    الالتزام المضمون    

صطلح "الالتزام المضمون" أيَّ التزام يضمنه حق ضماني، بما في ذلك الالتزامات يشمل م  -٦٠
بالملكيــة أو مــؤجر ممــول (انظــر  الناشــئة عــن القــرض الائتمــاني المقــدم مــن مُقــرِض أو بــائع يحــتفظ

من الالتزامات النقدية وغير النقدية، والالتزامات  ، الفقرة الفرعية (و)). وهو يشمل كلا٢ًّ المادة
والالتزامـات المتكبـدة بعـد ذلـك، إذا كـان الاتفـاق        تكبدة من قبلُ وقت منح القرض الائتماني،الم

عدم وجـود أيِّ التـزام مضـمون في حالـة النقـل التـام        الضماني ينص على ذلك. غير أنه، نظراً إلى
  مستحق.للمستحق، فإنَّ الأحكام التي تشير إلى "الالتزام المضمون" لا تنطبق على النقل التام لل

    
    الأوراق المالية    

تعريفـه في الفقـرة    مصطلح "الأوراق المالية" في القانون النموذجي أضيق نطاقـاً مـن   تعريف  -٦١
، الفقــرة ٢مــن اتفاقيــة اليونيــدروا بشــأن الأوراق الماليــة (انظــر المــادة        ١الفرعيــة (أ) مــن المــادة   

مناسب لتلك الاتفاقية، ولكنه قد يـؤدي  اتساع نطاق التعريف  والسبب في ذلك أنَّ (ز)). الفرعية
للتـداول"   و"الصـك القابـل   في القانون النموذجي إلى تداخل مع مصطلحات "النقـود" و"المسـتحق"  

غير الملموسـة العامـة، ومـن ثم إلى انعـدام الـيقين بشـأن النظـام المنطبـق علـى           وغيرها من الموجودات
علــى أيِّ حــال، ســوف يــتعين علــى الدولــة الحقــوق الضــمانية في تلــك الأنــواع مــن الموجــودات. و

المشــترعة أن تنســق تعريــف مصــطلح "الأوراق الماليــة" في قانونهــا المتعلــق بالمعــاملات المضــمونة مــع  
تعريــف مصــطلح "الأوراق أنَّ المــنظم لنقــل الأوراق الماليــة. وتجــدر الإشــارة إلى   في قانونهــا تعريفــه

كمــا هــو مســتخدم في القــوانين الــتي تــنظم تــداول  الماليــة" قــد يختلــف أيضــاً عــن تعريــف المصــطلح  
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المبـادئ الـتي يسـتند إليهـا محتـوى ذلـك التعريـف قـد تكـون مختلفـة عـن مبـادئ             نَّ الأوراق المالية، لأ
القــانون النمــوذجي (كــأن يكــون المبــدأ الــذي يقــوم عليــه تعريــف هــذا المصــطلح في تلــك القــوانين  

  اية الأسواق العامة).الأخرى ليس تنظيم الحقوق الضمانية وإنما حم
    

    حساب الأوراق المالية    
ــة" في القــانون النمــوذجي مســتمد مــن الفقــرة       -٦٢ تعريــف مصــطلح "حســاب الأوراق المالي

، الفقــرة ٢مــن اتفاقيــة اليونيــدروا بشــأن الأوراق الماليــة (انظــر المــادة    ١الفرعيــة (ج) مــن المــادة  
لـلأوراق الماليـة ويمكـن إيـداع أوراق ماليـة فيـه أو       يعني حساباً يمسكه وسـيط   (م)). وهو الفرعية

  سحبها منه.
    

    الاتفاق الضماني    
ــه اتفــاق يــنص علــى إنشــاء حــق ضــماني (انظــر      يُعــرَّف مصــطلح "الاتفــاق الضــماني"    -٦٣ بأن
مـع النـهج الـوظيفي والمتكامـل والشـامل المتبـع في القـانون         ، الفقـرة الفرعيـة (ج)). وتماشـياً   ٢ المادة

نـة؛  ليس من الضروري أن تستخدم الأطراف صيغة لغويـة معيَّ  أعلاه)، ١٦الفقرة  (انظر النموذجي
صيغة لغوية لا تشير إلى الحقـوق الضـمانية، فـإنَّ الاتفـاق يكـون       بل حتى وإن استخدمت الأطراف

سـداد قيمـة الالتـزام أو     حق ملكيـة في موجـودات منقولـة تضـمن     على إنشاء اتفاقاً ضمانيا إذا نصَّ
اتفــاق البيــع مــع الاحتفــاظ أنَّ وفــاء بــه علــى نحــو آخــر. وكمثــال علــى ذلــك، تجــدر الإشــارة إلى  ال

حق ضماني في الموجودات المبيعـة، وذلـك في إطـار النـهج الـوظيفي الـذي        ينص على إنشاءبالملكية 
ت معـاملا  فـإنَّ  تعتبر معاملة ما بموجبه معاملة مضمونة إذا كان ذلـك هـو أثرهـا الـوظيفي. وبالمثـل،     

والإيجـارات   واتفاقـات التـأجير مـع خيـار الشـراء لاحقـاً       نقـل الممتلكـات بغـرض الضـمان     من قبيـل 
ولكي يتسـنى تطبيـق    اتفاق ينص عليها اتفاقاً ضمانيا. تعتبر معاملات مضمونة، ويعتبر أيُّ التمويلية

مصـطلح  يشـمل   أحكام القانون النموذجي على عمليات النقل التـام للمسـتحقات بموجـب اتفـاق،    
  أيَّ اتفاق بشأن نقل المستحقات نقلاً تاما. "الاتفاق الضماني" أيضاً

    
    الحق الضماني    

سداد قيمة  بأنه حق الملكية المنشأ بمقتضى اتفاق لضمان يُعرَّف مصطلح "الحق الضماني"  -٦٤
مع النـهج الـوظيفي والمتكامـل والشـامل المتبـع       التزام أو الوفاء به على نحو آخر. ولا عبرة، تماشياً

أطلقـت علـى    أعلاه)، بما إذا كانت الأطراف قـد  ٦٣و ١٦الفقرتين  في القانون النموذجي (انظر
 حــق اســم حــق ضــماني أم لا، أو حــتى باســتخدامها أو عــدم اســتخدامها صــيغة تشــير إلى    الحــق

مليـات النقـل التـام للمسـتحقات     ولكي يتسنى تطبيق أحكـام القـانون النمـوذجي علـى ع     ضماني.
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أيضاً حق المنقـول إليـه بموجـب اتفـاق علـى نقـل        يشمل مصطلح "الحق الضماني" بموجب اتفاق،
  المستحقات نقلاً تاما.

    
    الموجود الملموس    

ــة       -٦٥ ــانون النمــوذجي النقــود والصــكوك القابل يشــمل مصــطلح "الموجــود الملمــوس" في الق
غير المودعـة لـدى   و التي صدرت بها شهادات للتداول والأوراق المالية للتداول والمستندات القابلة

غير ملموسة مجسـدة في مسـتند) باسـتثناء مـا يخـص مـواد معينـة         عبارة عن حقوق وسيط (بعضها
تناسب تلـك الأنـواع مـن الموجـودات. فعلـى سـبيل المثـال، لا يشـمل مصـطلح           تتضمن قواعد لا

ــوارد في تعريـــف  ــود الملمـــوس" الـ ــادة   "الموجـ ــر المـ ــة" (انظـ ــطلح "الكتلـ ــة ٢مصـ ــرة الفرعيـ ، الفقـ
باعتبـار   المستندات القابلة للتداول لأنَّ هذه المستندات لا يمكن أن تكـون جـزءاً مـن كتلـة     (ض))

  أنها ليست قابلة للتبادل مع غيرها من المستندات وليست قابلة للاستبدال.
    

    الكتابة    
ن أنــه حيثمــا يشــار إلى هــذا المصــطلح في  القصــد مــن تعريــف مصــطلح "الكتابــة" ضــما    -٦٦

 ٢، الفقــرتين ٦٣، والمــادة ٣، الفقــرة ٦، والمــادة ه)(ب) و( ٢القــانون النمــوذجي (انظــر المــادة  
(ب)،  ٤، الفقـــرة ٧٨(أ)، والمـــادة  ٢، الفقـــرة ٧٧، والمـــادة ٢و ١، الفقـــرتين ٦٥، والمـــادة ٩و

، الفقـرات  ٢وذجي، وكـذلك المـادة   ، من القانون النم ـ٦و ٤و (ب) ٢و ١، الفقرات ٨٠والمادة 
، من أحكـام السـجل النموذجيـة)، تشـمل هـذه الإشـارة الخطابـات        ٥، الفقرة ٢٠، والمادة ٣-١

الـواردة في   ١١التعريـف إلى التوصـية    ، الفقـرة الفرعيـة (ذ)). ويسـتند   ٢الإلكترونية (انظـر المـادة   
من اتفاقية الأمـم المتحـدة    ٩من المادة  ٢دليل المعاملات المضمونة، التي تستند بدورها إلى الفقرة 

المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدوليـة ("اتفاقيـة الخطابـات الإلكترونيـة"). غـير      
في  ١٢علـى غـرار التوصـية     أنَّ القانون النموذجي لا يتضمن مادة بشأن المقابل الإلكتروني للتوقيـع 

مــن اتفاقيــة الخطابــات  ٩مــن المــادة  ٣بــدورها إلى الفقــرة  نددليــل المعــاملات المضــمونة، الــتي تســت
، ١، الفقـرة  ٦الإلكترونية. وفيما يخص مواد القانون النموذجي التي تشـير إلى التوقيـع (انظـر المـادة     

المشترعة تود أن تنظر فيمـا إذا كـان ينبغـي لهـا أن تـدرج       )، لعل الدول٢و ١، الفقرتين ٦٥والمادة 
  في دليل المعاملات المضمونة. ١٢المشترعة للقانون النموذجي مادة على غرار التوصية قوانينها  في
    

    للدولة المشترعة الالتزامات الدولية
المعاهـدات الدوليـة (مثـل اتفاقيـة      تقرير غلبة يترك القانون النموذجي للدولة المشترعة أمر  -٦٧

عنـد   ية البيـع) أو اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات    الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاق
التعـارض مـثلاً بـين أحـد أحكـام       القانون الوطني من عدمها. ففـي حـال   دخولها حيز النفاذ) على
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القــانون النمــوذجي وأحــد أحكــام أيِّ معاهــدة مــن المعاهــدات أو أيِّ شــكل آخــر مــن أشــكال     
قــد تكــون الغلبــة  ة أو دول أخــرى،الاتفاقــات الــتي تكــون الدولــة المشــترعة طرفــاً فيهــا مــع دول ــ 

من قـانون الأونسـيترال النمـوذجي بشـأن      ٣لمقتضيات تلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق (انظر المادة 
الإعسار عبر الحدود). وقد يلزم قصر هذا النـهج علـى المعاهـدات الدوليـة الـتي تتنـاول علـى نحـو         

اني في موجـودات منقولـة ونفـاذه    مباشر أموراً يحكمها القانون النمـوذجي (مثـل إنشـاء حـق ضـم     
الــتي لا تكــون فيهــا المعاهــدات  تجــاه الأطــراف الثالثــة وأولويتــه وإنفــاذه). أمَّــا في الــدول الأخــرى

قـد لا يكـون هـذا     لتصـبح قانونـاً قـابلاً للإنفـاذ،     اداخلي ـ تشـريعاً بل تتطلب  الدولية تلقائية النفاذ،
ــل اشــترا    ــهج مناســباً أو ضــروريا (انظــر دلي ــانون الأونســيترال النمــوذجي بشــأن   الن ع وتفســير ق

  ).٩٣-٩١الإعسار عبر الحدود، الفقرات 
    

    استقلالية الأطراف  - ٣المادة 
من اتفاقية إحالة المستحقات (التي تسـتند الجملـة الأولى منـها     ٦إلى المادة  ٣تستند المادة   -٦٨

 ١ المعاملات المضمونة. والغرض من الفقـرة من دليل  ١٠من اتفاقية البيع) والتوصية  ٦إلى المادة 
هــو أن تجســد مبــدأ حريــة الطــرفين في أن يعــدلا بالاتفــاق آثــار أحكــام القــانون النمــوذجي فيمــا   

يخــالف أحكــام القــانون  الــواردة في تلــك الفقــرة. ويجــوز إبــرام اتفــاق  بينــهما، باســتثناء الأحكــام
همـا بأحكامـه (كـأن يُـبرم مـثلاً بـين الـدائن        النموذجي أو يغير شروطه بين أيِّ طرفين تتـأثر حقوق 

المضــمون والمــانح، أو بــين الــدائن المضــمون ومطالــب منــافس، أو بــين الــدائن المضــمون والمــدين   
  بمستحق مرهون، أو بين المانح والمدين بالمستحق).

اتفـاق  لأيِّ اتفاق يتعارض معها لأنَّ السـماح بـإبرام    ١الواردة في الفقرة  ولا تخضع الأحكام  -٦٩
من هذا القبيل بشأن هذه المسائل قد يؤدي إلى التعسف أو عدم اليقين. وعلـى وجـه التحديـد، تحـدد     

معيــاراً عامــا للســلوك يــتعين علــى الطــرفين التقيــد بــه في ممارســة حقوقهمــا وأداء التزاماتهمــا     ٤المــادة 
تطلبـات إنشـائه؛ وتتنـاول    إنشاء الحـق الضـماني وتحـدد م    ٦بموجب القانون النموذجي؛ وتتناول المادة 

فتتنـاولان   ٥٤و ٥٣معيـار وصـف الموجـودات المرهونـة والالتزامـات المضـمونة؛ أمَّـا المادتـان          ٩المادة 
التــزام الطــرف الحــائز ببــذل قــدر معقــول مــن العنايــة والتــزام الــدائن المضــمون بإعــادة الموجــودات    

قوق بموجـب أحكـام الإنفـاذ مـن القـانون      مسألة تغيير الح ٧٢من المادة  ٣المرهونة؛ وتتناول الفقرة 
النموذجي، ولا تجيز للمانح أو المدين تغييرها إلاَّ بعد التقصير لتجنب التعسف وقت إبـرام الاتفـاق   

، في الفصل الخاص بتنازع القوانين، القـانون المنطبـق علـى    ٨٧إلى  ٨٥الضماني. وتتناول المواد من 
د القانون المنطبـق علـى تلـك المسـائل أمـر لا يُتـرك بوجـه عـام         المسائل المتعلقة بقانون الملكية؛ وتحدي

لاختيــار الطــرفين ضــماناً للــيقين بشــأن القــانون المنطبــق علــى المســائل المتعلقــة بقــانون الملكيــة، الــتي 
  تشمل حتماً حقوق أطراف ثالثة.
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س أيِّ التأكيد على المبدأ العام لقـانون العقـود، ومفـاده عـدم جـواز مسـا       ٢وتعيد الفقرة   -٧٠
اتفاق بين طرفين بحقوق طرف ثالث. ومثال ذلك ما يلي: (أ) إذا كـان هنـاك مـدينان بمسـتحق،     

 ، علـى ألاَّ يبـدي دفوعـاً   ٦٥، ووافـق أحـدهما، عمـلاً بالمـادة     مرهونـاً  وكان هذا المستحق موجوداً
كـان  معينة ضد دائن مضمون، فـإنَّ هـذا الاتفـاق غـير ملـزم للمـدين الآخـر بالمسـتحق؛ (ب) إذا         

ين مضمونين لهم حق ضماني في نفس الموجودات المرهونة وكان ترتيـب الأولويـة   نهناك ثلاثة دائ
بينهم بالشكل التالي: ألف وباء وجيم، ووافق الـدائن المضـمون ألـف علـى إنـزال مرتبـة الأولويـة        

لمضمون حقوق الدائن ا التي تكون لحقه الضماني لصالح الحق الضماني للدائن المضمون جيم، فإنَّ
باء لا يجوز أن تتأثر بذلك. والسـبب في إعـادة التأكيـد علـى هـذا المبـدأ العـام مـن مبـادئ قـانون           
العقــود هــو أنَّ القــانون النمــوذجي يتنــاول علاقــات قــد يبــدو فيهــا، لــولا ذلــك، أنَّ الاتفــاق بــين  

غير مشروع.  اًطرفين (مثل المانح والدائن المضمون، مثلاً) قد يؤثر على حقوق أطراف ثالثة تأثير
تـأثير الاتفـاق بـين مـانح الحـق الضـماني في مسـتحقات والـدائن         أنَّ وتجدر الإشـارة مـع ذلـك إلى    

، بمعنى أنه قـد يـتعين علـى المـدين بالمسـتحق مـثلاً السـداد        ٦١المضمون تأثير محدود بموجب المادة 
  لشخص غير الدائن الأصلي.

خر يسمح لطرفي الاتفاق الضـماني بالاتفـاق   أنه إذا كان هناك قانون آ ٣وتوضح الفقرة   -٧١
على تسوية أيِّ منازعة بشأن اتفاقهما الضماني أو حق ضماني منشـأ بموجـب ذلـك الاتفـاق عـن      
طريــق التحكــيم والوســاطة والتوفيــق وتســوية المنازعــات بالاتصــال الحاســوبي المباشــر، فلــيس في    

إلى الإدراك بـأنَّ اسـتخدام آليـات     ٣القانون النموذجي مـا يمـس بـذلك الاتفـاق. وتسـتند الفقـرة       
بديلة لتسوية هذه المنازعات أمر مهم، ولا سيما بالنسبة إلى البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي ليسـت      

من المرجح أن يؤدي عدم فعاليـة  نَّ لديها آليات إنفاذ قضائي فعالة، في اجتذاب الاستثمارات، لأ
القـروض الائتمانيـة وعلـى تكلفتـها. ويجـدر بالـذكر أنَّ       هذه الآليات إلى التأثير السلبي على توافر 

هو الاعتراف بأهمية الآليات البديلة لتسوية المنازعات، دون المساس بتسـوية   ٣الغرض من الفقرة 
  المسائل المتصلة بالقابلية للتحكيم أو حماية حقوق الأطراف الثالثة أو إمكانية اللجوء إلى العدالة.

    
    سلوك العامةمعايير ال  - ٤المادة 

مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر الفصــل الثــامن،   ١٣١إلى التوصــية  ٤تســتند المــادة   -٧٢
). وهـي مدرجـة في الفصـل الأول المتعلـق بنطـاق الانطبـاق والأحكـام العامـة لا الفصـل          ١٥الفقرة 

لهـا عنـدما    السابع المتعلـق بالإنفـاذ، حيـث إنهـا تـنص علـى معـايير سـلوك ينبغـي للأطـراف الامتثـال           
تمارس حقوقها وتؤدي التزاماتها بموجب القانون النموذجي، حـتى خـارج سـياق الإنفـاذ. وتوجـب      

على أيِّ شخص أن يمارس جميع حقوقه ويؤدي جميع التزاماته بمقتضى القـانون النمـوذجي    ٤المادة 
ة التعـويض عـن   بحسن نية وبطريقة معقولة تجاريا. وقد يفضي خرق هذا الالتزام إلى تحمُّـل مسـؤولي  

  الأضرار وعواقب أخرى يُترك أمرها للقانون ذي الصلة في الدولة المشترعة.
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ولا يرد تعريف لمفهـوم "المعقوليـة التجاريـة" في القـانون النمـوذجي، لكـن هـذا المفهـوم يـدل            - ٧٣
عادةً على التصرفات التي قـد يأتيهـا شـخص حصـيف في ظـروف مشـابهة لظـروف صـادفها في حالـة          

توجـد عـادةً     شخص لديه حقوق والتزامات بموجـب القـانون النمـوذجي. ونظـراً إلى أنـه لا      أيُّنة معيَّ
بعها كل شخص حصيف في حالة معينة، فقد تفـي مجموعـة مـن التصـرفات     طريقة واحدة للتصرف يتَّ

بمعيار "المعقولية التجارية" الموضوعي، حسب الظروف ونوع الحـق أو الالتـزام المعـني. ويجـدر بالـذكر      
دة المشـار إليهـا في أحكـام أخـرى مـن القـانون النمـوذجي (علـى سـبيل المثـال،           استيفاء المعايير المحدَّ أنَّ

يُفتـرض فيـه أن   ، التي ينبغي تقديم الإشعار وفقاً لهـا خـلال مـدة زمنيـة قصـيرة)      ٧٨من المادة  ٤الفقرة 
 هذه المادة. وتجدر الإشـارة أيضـاً   كافياً بوجه عام لاستيفاء معايير السلوك العامة المشار إليها فييكون 

باعتبارهــا قاعــدة قانونيــة ملزمــة. ونتيجــة لــذلك، فــإنَّ واجــب     ٣مــذكورة في المــادة  ٤إلى أنَّ المــادة 
ا هو أمر لا يمكن التنازل عنه أو تغييره بالاتفاق.التصرف بحسن نية وبطريقة معقولة تجاري  

    
    المنشأ الدولي والمبادئ العامة  - ٥المادة 

مــن قــانون  ٣مــن اتفاقيــة البيــع، وهــي تســتند إلى المــادة  ٧مســتوحاة مــن المــادة  ٥المــادة   -٧٤
مـن قـانون الأونسـيترال النمـوذجي      ٤الأونسيترال النموذجي بشـأن التجـارة الإلكترونيـة والمـادة     

 ألف من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكـيم التجـاري   ٢بشأن التوقيعات الإلكترونية والمادة 
الدولي. والمقصود أن يُسترشد بتلك المادة في تفسـير القـانون النمـوذجي. والأثـر الـذي يُتوقـع أن       

هو الحد من مدى تفسير القانون النموذجي بعد اشتراعه في القـانون الـوطني    ٥يترتب على المادة 
  بالرجوع فقط إلى مفاهيم القانون الوطني. 

ــه أيِّ ١والغــرض مــن الفقــرة    -٧٥ ص قــد يــتعين عليــه تفســير وتطبيــق القــانون   شــخ هــو تنبي
ــانون         ــي تفســير أحكــام الق ــه ينبغ ــانون النمــوذجي) إلى أن ــذ الق ــانون وطــني ينف النمــوذجي (أو ق
ــدولي، ضــماناً         ــالرجوع إلى مصــدرها ال ــوطني، ب ــانون ال ــار الق ــذها في إط ــم تنفي ــوذجي، رغ النم

 جميع الـدول المشـترعة. ويجـدر    للاتساق في تفسير القانون النموذجي ومراعاة مبدأ حسن النية في
مراعاتــه في تفســير القــانون    تحــدد جانبــاً ينبغــي   ١في الفقــرة عبــارة "حســن النيــة"    بالــذكر أنَّ

، معياراً ينبغي للأطراف الامتثـال لـه في ممارسـة    ٤النموذجي. وفي المقابل، تضع العبارة، في المادة 
  حقوقها وأداء التزاماتها بموجب القانون النموذجي.

للقــانون النمــوذجي  فتــنص علــى ســد أيِّ ثغــرات تشــوب القــانون المنفــذ  ،٢أمَّــا الفقــرة   -٧٦
بالرجوع إلى المبادئ العامـة الـتي يسـتند إليهـا القـانون النمـوذجي. وكمـا سـبقت الإشـارة (انظـر           

الهــدف الاقتصــادي العــام الــذي يتوخــاه القــانون النمــوذجي هــو نفــس   أعــلاه)، فــإنَّ ١٥الفقــرة 
توخى في دليل المعاملات المضمونة، أيْ تعزيز القروض الائتمانية المنخفضة التكلفـة مـن   الهدف الم

خــلال زيــادة مــدى تــوافر القــروض الائتمانيــة المضــمونة (للاطــلاع علــى قائمــة كاملــة ومناقشــة   
ــاملات          ــل المع ــاجع، انظــر دلي ــال ون ــاملات مضــمونة فع ــانون مع ــداف الرئيســية لق مفصــلة للأه

 ).٥٩-٤٣مة، الفقرات دِّوالمق ١ المضمونة، التوصية


